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بالملخَّص
، فهدى  من الز ِّيادة والنَّقص والتَّبديل والتَّحريفأحكامه، وحفِّظه  دينه، وبيََّّ    - عزَّ وجلَّ  -أكمل الله  

السُّنن   نقل  وإلٰى  التَّواتر،  درجات  بأعلىٰ  الكريم  القرآن  نقل  إلٰى  فض بِّطت المسلميَّ  مقصودها،  يحق ِّق  بما 
 .أسانيد ها، وتميَّز صحيح ها من ضعيفها

في جميع أبواب الد ِّين، حتََّّٰ نَممممت بدعة الكلام؛    الثَّابتةولم يزلِّ السَّلف ومن تبعهم يحتجُّون بالسُّنن  
،  الكلاميَّة  الأصولعلى    وربوبيَّته  اعتمدوا في إثبات وجود اللهو علىٰ أصول الفلسفة،    إيمانهمفأعاد المتكل ِّمون بناء  

 الكلاميَّةم علىٰ   فقدَّموا القواعدم ،  الكتاب والسُّنَّة  تصادم قواعد     اكان من لوازمه ف،  الأصولِّ   هثمَّ لزِّمهم طرد  هٰذ
وما لم يجدوا سبيلاا إلٰى رد ِّه،    ولو كانوا ثقاتٍ،  ،علىٰ رواته  ه، رمدُّوهفما وجدوا سبيلاا إلٰى رد ِّ نصوص الوحي،  

ا، متبوعٍ  غيرم  تابعاا الوحيم جعلوا بوا حقيقة الإيمان، و لم قم ؛ فبالتَّعسُّفأوَّلوه، ولو   غيرم مسموعٍ. وشاهدا
  دون القطعيَّة، الأحاديث الظَّن ِّيَّة،  : أنَّ ردَّهم لأحاديث الآحاد انحصر في  كلامهم  النَّظر فيوتبيََّّ بعد  

 .وافق الأدلَّة القطعيَّةل، فضلاا عمَّا و ما ورد في مجوَّزات العق، دون الدَّليل الكلامي ِّ ما يخالف موجمباتِّ وفي
ما وردت به، فإنَّ العقلم   كلَّ   ، وأنَّ لم تنفرد بشيءٍ منم العقائد  الظَّن ِّيَّةم   حاديث الأبعد التَّتبُّع أنَّ  وتبيََّّ  

، أو ن قِّل فيه السُّنن المتواترة أوِّ الأحاديث القطعيَّة  أوه في القرآن  جاء معناه أو نظير    أو،  يمشْهمد لهح  ريالصَّ 
  ، بعد للقواعد الكلاميَّةالأحاديث تجاوزٌ  في رد ِّ  كثيٍر منم المتكل ِّميَّ    إسرافوثبت بذٰلك أنَّ  ،  الإجماع  المحقَّق

 . الد ِّينيَّةللمبادئ  اتجاوزا كونه 
عتماد علىٰ دليل الحدوثاتبيََّّ بعد دراسة و  لِ يتوقَّف  لنُّصوصالتَّسليم لأنَّ  ، نموذجاا لمحمل ِّ الخلاف:لِِّ

دليلٌ فاسدٌ، وأنَّه   - المعارضة للنُّصوص  الأدلَّة الكلاميَّة  غيره منم ك -، وأنَّ دليل الحدوث  على النَّظر الكلامي ِّ 
 .؛ لخفائه وصعوبتهأو تأويله علىٰ ضعف الحديث قرينةا لِ يمصل ح ليكون 

بة لقمبول  ؛ فاستصحبوا  ولذٰلك: تمسَّك أهل السُّنَّة بالأحاديث الصَّحيحة في العقائد خبر الأدلَّة الموجِّ
و الواحد عتقاد،  الِِّ أبواب  في  عليه  تدلُّ  بما  وتعبَّدوا  وعمومها،  إطلاقها  علىٰ  فأجرموها  هٰذا  ؛  سوىٰ  لهم 

ستصحابِّ   العلميَّةتؤك ِّده    كثيرةٌ   براهيَّ  الِِّ والقواعد  الإيمانيَّة  المسلَّمات  المقابل:  منم  وفي  المتكل ِّمون ،  تعلَّق 
حتجاج    صورة الخلافمتنو ِّعةٍ لإخراج    بش ب هات بة للاِّ بأخبار الآحاد، وتبيََّّ بدراسة من عموم الأدلَّة الموجِّ

 هاؤها وفساد  مذهب المتكل ِّميَّ. هٰذه الشُّب هاتِّ وم 
يَّة السُّنَّة الصَّحيحة : عموم  حج ِّ ، واستقلاله ا بإثبات الأحكام لجميع أبواب الد ِّين  وأعظم نتائج البحثِّ

 ، وجرىٰ عليه عمل السَّلف والأئمَّة.، كما يقتضيه الإيمان والإسلاممطلقاا
بالكلمبأتبالمافتبأحيَّة.

 السُّنَّة، الحديث، الآحاد، العقيدة، أصول الد ِّين، علوم الحديث، علم الكلام، أصول الفقه.
  
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Abstract 

Allah – Exalted is He – perfected His religion, clarified its rulings, and preserved it 

from alteration and distortion. The Qur’an was transmitted through the highest level of 

tawātur (mass transmission), while the Sunnah was preserved through reliable 

transmission chains (asānīd), with scholars distinguishing authentic reports from weak 

ones. The early generations (Salaf) relied consistently on the established Sunnah in all 

areas of the religion. 

With the rise of Kalām theology, however, some theologians restructured core 

beliefs upon philosophical foundations. In proving God’s existence and lordship, they 

employed speculative arguments, foremost among them the dalīl al-ḥudūth (argument 

from origination). This led them to uphold rational principles that often conflicted with 

revealed texts. Where contradiction appeared, they prioritized reason over revelation—

rejecting reliable ḥadīths or subjecting them to strained interpretation. Thus, they 

subordinated revelation to speculative reasoning. 

One central justification for this was the claim that āḥād reports (solitary narrations) 

yield only probabilistic knowledge (ẓann), which they considered insufficient in the face 

of rational certainty (qaṭʿ). They argued that belief must conform to rational frameworks, 

especially those derived from speculative theology. 

However, critical analysis reveals that core Islamic doctrines are not based 

exclusively on āḥād reports. These reports are often corroborated by Qur’anic texts, 

mutawātir ḥadīths, or scholarly consensus. Many theological rejections thus exceed the 

bounds of even their own principles. 

Furthermore, foundational arguments such as the ḥudūth argument prove 

insufficient grounds for rejecting authentic texts, due to their speculative and complex 

nature. Submission to revelation does not require prior assent to such philosophical 

premises. 

Accordingly, Ahl al-Sunnah upheld the epistemic authority of authentic āḥād 

reports in creed, grounding this on general scriptural and rational proofs. They maintained 

that such reports, when sound, are binding in belief and practice. In contrast, Kalām-based 

objections lack definitive grounding and reflect deeper methodological flaws. 

This study concludes that the authentic Prophetic Sunnah retains universal authority 

across all domains of religion—including theology—and suffices independently in 

establishing doctrinal and legal rulings, as upheld by the Salaf and leading scholars 

throughout Islamic history. 

Keywords. 

Sunnah, Ḥadīth, Āḥād Reports, Creed (ʿAqīdah), Fundamentals of Religion (Uṣūl 

al-Dīn), Ḥadīth Sciences, Kalām Theology, Uṣūl al-Fiqh. 

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 
بالمقد امةب

 ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿،  فلا منتهىٰ لآحادهعباده؛    ه علىٰ الحمد لله الَّذي تواتر فضل  

 بي بى  بمبن بز بر  ئي ئى  ئن ﴿في جلاله، وكم ل في جماله،  عزَّ    ، حل[]النَّ   ﴾١٨ئم ئز

رك سواد  عنها  وينجلي    ،اعتقاد ها  ع  صم نْ ي م   ، شهادةا وأشهد أن لِ إلٰهم إلَِّ هو  ،وم[]الرُّ   ﴾٢٧تر   ،هامن ألوان الش ِّ
ا عبده ورسول ه،  ،  []لقمان    ﴾١٣ئر ّٰ  ِّ  ُّ﴿ قال: ف  سبيل ه؛   ت ه واستبانطريق    ت به اتَّضحوأشهد أنَّ محمَّدا
بيَّ    المقاتليَّ  وأصحابه  المنتسبيَّ إليه،  ، فصلَّى الله عليه، وعلىٰ آله[ورىٰ ]الشُّ   ﴾٥٢ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿

يهِّ،   .]البقرة[  ﴾٢٤٧حم حج جم﴿ ؛ وسلَّم أتم مَّ التَّسليميدم
ا  رسولم   - جلَّ ثناؤه -  أمَّا بعد ، فقد بعث الله هدايةا  بدين الإسلام    - صلَّى الله عليه وسلَّم -ه محمَّدا

الد ِّين من جهته،  فورحَةا،   يهِّ عن مسابقته والتَّقدُّم    ونهىٰ أمر بات ِّباعه وتلق ِّي  أعظم ما جاء به  إنَّ  و ،  بيَّ يدم
 نم نز نر مم ما لي لى﴿تعالٰى:  الله  ، كما قال  وحيد  تَّ الودعا إليه:    - صلَّى الله عليه وسلَّم -

، وهو حصرٌ إضافيٌّ، بمعنٰى أنَّه لِ يوحىٰ إليَّ شيءٌ أهمُّ ولِ أولٰى ذٰلك، أيْ: لِ يوحىٰ إليَّ إلَِّ  ]الأنبياء[   ﴾نن
 منه.

جتهادالتَّوحيد  في بيان    - صلَّى الله عليه وسلَّم -الرَّسول    جتهداف على   قامتِّ الحجَّة  حتََّّٰ   ، غايةم الِِّ
العناد،  معاذيرالعباد، وانقطعت   ليل  مثل  وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: »لقد تركتكم علىٰ    أهل  ها البيضاء، 

مضيئةٍ   (1)سواءٌ«،   نهارهاو  علىٰ طريقٍ  واضحةٍ   أيْ:  هنا كانتِّ لِحبةٍ  ومن  السُّنَّة،  ب    الد ِّين كل ِّه، وافيةا  بيان 
 . بحذافيرهتحقيق التَّوحيد وب

السُّنن: نصوصمها وألفاظها، ومعانيمها وأحكاممها، وأدَّوها إلى    - رضِّيم الله عنهم   -ثمَّ تناقل الصَّحابة  
، وبرواية الآحاد بالأسانيد  التَّابعيَّ، واستمرَّت في الأمَّة بعد ذٰلك بأحسن وجوه النَّقل، بالتَّواتر اللَّفظي ِّ والمعنوي ِّ

 وتدويناا من وجهٍ، وعملاا وإيمانًا من وجهٍ. روايةا شرح المعاني وتفصيل الأحكام: ، مع الص ِّحاح
الد ِّينوبذٰلك   الله  ل؛  حفظ  وقر[جْ ]الحِّ   ﴾٩نن نم نز نر مم ما لي﴿:  قولهمِّصداقاا  : هلو ، 

 هي هى هم هج ٣٢نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ 
 . وبة[]التَّ  ﴾ ٣٣ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

د في ظاهرها إلٰى تثبيت أصول الإسلام بالبراهيَّ العقليَّة، لٰكنَّها تنتهي و ثمَّ حدثت بدعة الكلام،   تقصِّ
، من أعظم البدع ضرراا على الإطلاقفكانت    ؛لأصول الفلسفة اليونًنيَّة  الإيمانفي باطنها إلٰى تطويع حقائق  

تلك  علىٰ    - القرآن  ما يتبعه من صحَّة النُّبوَّة وصدقِّ ثمَّ   -المتكل ِّميَّ أعادوا بناء التَّوحيد    وكان من خطرها أنَّ 
 

يم الله عنه، وحسَّنه الب مزَّار في "مسنده" ) 5برقْم    5/  1. أخرجه ابن  ماجهْ )1 (  76/  10( من حديث أبي الدَّرداء رضِّ
 (، وهو صحيحٌ بشواهده.302/ 2"سلسلة الصَّحيحة" ) والألبانيُّ في
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النَّاظر    ،وم شكِّلةٍ   ومعقَّدةٍ   ،وطويلةٍ   مقد ِّماتٍ كثيرةٍ   بترتيب ،  الفاسدة  الفلسفيَّة  صولِّ الأ ل   إلىبعدمها  لِ يمصِّ
، وأصابت يقينمه في مم مماتٍ   التَّوحيد ستدلِلِّ الكلامي ِّ ولزِّم من  ،  إلَِّ وقد أظلمت قلبمه الشُّب هات   قواعد    هٰذا الِِّ
من المسلميَّ  ما استقرَّ في قلوب  و كتاب والس نَّة،  تنافي كثيراا من دِّلِلِت ال  لم يعرفْها السَّلف والأئمَّة،  فاسدةٌ 

 صفات الله سبحانه وتعالٰى.
 مقالِت صحَّة الإسلام، حتََّّ التبست  علىٰ    اليقينيَّة  دلَّةالأفي الأمَّة في صورة    الشُّب هات  وذاعت هٰذه  

 حمرمفتهم في كثيٍر منم المسائل عنو قالوا بمقتضمياتها،  ف،  المسلميَّ، وراجت علىٰ كثيٍر منم  بأصول الد ِّين  المتكل ِّميَّ
س    النَّظر الكلاميُّ   سلمم لهم  يفردُّوا ما يمكنهم ردُّه منها، وتأوَّلوا سائرها؛ ل  ؛النُّصوصمدلول   للتَّوحيد في   المؤس ِّ
 . نفوسهم

حتجاج بأخبار الآحاد   وكان من أصولهم  الَّتي نمصمبوها لرد ِّ النُّصوص المخالفةِّ لقواعدهم  الكلاميَّةِّ: منع  الِِّ
عتقاد،   الِِّ مسائل  على  في  به  المرويَّةفاجترءوا  النَّبويَّة،   ،الأحاديث  السُّنن  منم  مضامينها  علىٰ  صالوا  حتََّّٰ 

عتقاد. وأقصموها حتجاج بالكل ِّيَّة؛ لتستبدَّ عقوله م بالحكم في مسائل الِِّ  من ساحة الِِّ
الخلاف تمدَّد  حتََّّٰ   ، شتََّّٰ علومٍ  من  متفر ِّقةٍ  مواضعم  وفي  المسألةِّ كثيراا،  هٰذه  في  العلماء   ، وقد كتب 

يم الصَّواب، ولمممست أثر هٰذا علىٰ كثيٍر من طلبة العلم: في اختلال تصوُّرهم للمسألةِّ،   ،وتراكمتِّ المقالِت
وخمفِّ

وتردُّدِّهم في القطع بحكمها، وضعفِّهم عن إقامة الحجَّة عليها، فرأيت الحاجة لإعادة صياغتها، برد ِّها إلٰى 
ه أصولها الإيمانيَّة، وبنائها علىٰ قواعدها الأصوليَّة والحديثيَّة ، وجمعِّ شتاتها، وزِّنمةِّ مقالِتها، وتحقيقِّ أدلتَّها، فاتجَّ

يَّتها باالعزم إلٰى سد ِّ هٰذه الثَّغرةِّ العلميَّة، ولِ سيَّما في سياق العناية بتأصيل ا لإطلاق لتَّديُّن بالسُّنَّة، وتثبيتِّ حج ِّ
، وع نوان ه: " يقيَّاللكمال و عمومٍ، وحفظِّ الله لها باوال حتجاج  ؛ فكان هٰذا البحث  بأخبار الآحاد في أبواب   الِِّ

عتقاد بات القمبول و الأخذ بمبيَّ ، الِِّ  ".العقولالرَّد ِّ بموانع وجِّ
ب.بأسئلةبال حث

د   .أسئلةٍ م لِّحَّةٍ إلى الإجابة علىٰ  البحث  هٰذا يقصِّ
عتقاد؟  ؟ وهلالآحاد أحاديث  كلَّ    هٰذه المسألةِّ ي مع مَّ   الخلاف في  فهلِّ .  1 ، فما    ي مع مُّ كلَّ مسائل الِِّ فإلَِّ

ومن مسائل   الآحادمن أحاديث    فيه  يدخلوكم    ه؟وترشيد    أو كيف يمكن حصر  الخلاف  هي صورة الن ِّزاع؟
عتقاد  ؟ الِِّ

 ؟حسم الن ِّزاع في   هتأثير وما ؟ الخلافهٰذا  هو منشأوما . 2
الَّتي   العلميَّةما هي الأصول الشَّرعيَّة و ؟ و في هٰذه المسألةِّ   أهل السُّنَّةأئمَّة السَّلف و ما هو قول  و .  3

 وما أثرها في الحكم على المخالف؟  ؟توجب قمبول أحاديث الآحاد في العقائد
وما هي مآلِت   وكيف الجواب عليها؟  ؟في هٰذه المسألةِّ   وما هي الشُّب هات الَّتي يتعلَّق بها المتكل ِّمون.  4

 رد ِّ الأحاديث في أبواب العقائد؟
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تجُّ بها وبذٰلك   يتمهَّد الجواب علىٰ أسئلةٍ أبعدم وأعمقم وآصملم: فهلِّ السُّنَّة النَّبويَّة هداى مطلقاا؟ وهل يح 
وهل هي محفوظةٌ كما صمدمرت عنِّ النَّب ِّ صلَّى الله عليه ؟  للمسلميَّهي كافيةٌ  في جميع أبواب الد ِّين؟ وهل  

 وسلَّم؟ 
ب.بالموضوعبأس بأببارتيبأ 

لافيَّات في  فهم  كثيٍر منم الخستقيم بها الد ِّين، و ي: الَّتي  المهمَّةِّ   تظهر أه ِّيَّة البحث بجوابه علىٰ أسئلته
أعظم أسباب من  وذٰلك    ،بصفاته وكمالِته  - سبحانه -العقيدة، خاصَّةا في أعظم أبوابها، وهو باب معرفة الله  

 ، وأ جمِّلها في مسائلم.تدعو إليهويضاف إلٰى ذٰلك وجوهٌ أخرىٰ  اختياره،
والضُّعفاء.  1 العلم  طلبةِّ  ب ملْهم  والفضلاء،  العلماء  منم  علىٰ كثيٍر  اشتبهت  المسألةم  هٰذه  فكث  أنَّ  رت ؛ 

يم وجه  
 أخطاء المتكل ِّميَّ فيها من جهاتٍ مختلِّفةٍ، حتََّّٰ دقَّ مسلك ها بيَّ عقباتٍ منم الأدلَّة المتجاذبة، وخفِّ

،   الصَّواب فيها وراء حجابٍ كثيفٍ منم الشُّب هات، ومن مقاصد هٰذا البحثِّ توضيح  هٰذه المسألةِّ تفصيلاا
 وشرح  ما يتَّصل بها منم القواعد والأصول.

عتقادالمنتسبيَّ إلى الفرق الكلاميَّة    بعضأنَّ  .  2 ؛ ليستروحم ي سرِّف في رد ِّ السُّنن النَّبويَّة في مسائل الِِّ
هتداء بهاوذٰلك حاديث، بذٰلك عنِّ النَّظر في الأ الخلاف في   ، ومن مقاصد هٰذا البحثِّ ترشيد  يمص دُّه عنِّ الِِّ

 . ههٰذه المسألةِّ وتضييق  
أنَّ الأخذ بالسُّنن في أبواب  أوهم طلبة العلم    بإفادة خبر الآحاد للظَّن ِّ   قول كثيٍر منم الأصولي ِّيَّ. أنَّ  3
عتقاد البحثِّ   ،بعيدةٍ   واحتمالِتٍ   ظنونٍ فاسدةٍ بناءٌ علىٰ    الِِّ هٰذا    القطع بثبوت دائرة  توسيع    ومن مقاصد 

: المبن ِّ على الدَّليل والبرهان  الخاوي منم الحجَّة  : والتَّفريق  بيَّ الظَّن ِّ المجرَّدالنَّبويَّة،    الأحاديث  ، والظَّن ِّ العلمي ِّ
 أوِّ الظَّنَّ. سواءٌ أفاد العلمم الصَّحيح، وهٰذا يبيَّ ِّ قيمة العمل بالحديث 

إذا تقديم العقل على النَّقل، وكان من مظاهر هٰذا الغلو ِّ ردُّ أحاديث الآحاد  با  المتكل ِّميَّ غملمو أنَّ  .  4
عتقاد منم السُّننت عقولهمم خالف من ذكر النَّب ِّ   كتبهم  الكلاميَّة    ت لم وحتََّّٰ خم ،  ، حتََّّٰ جرَّدوا كثيراا من أبواب الِِّ

مكانتها   ، وتعظيم  النَّبويَّة  لسُّنَّةباالمسلميَّ    تذكير  ومن مقاصد هٰذا البحثِّ   أو كادت،  صلَّى الله عليه وسلَّم،
 . في نفوسهم

ستدلِل بأمنم ا  انعيَّأنَّ الم.  5 عتقادحاديث  لِِّ قمصمروا نظرهم علىٰ بعض جوانب   الآحاد علىٰ مسائل الِِّ
،  بمجرَّد كونه روايةا للمحد ِّثيَّ تحتمل الصَّواب والخطأ ؛ فركَّزوا علىٰ خبر الآحاد  ا آخرم منهاأغفلوا بعضا و   المسألة،

 ، ومن مقاصد هٰذا البحثِّ التَّنبيه  علىٰ هٰذه الجوانبِّ سبحانه  أنَّ عمليَّة الر ِّواية محفوفةٌ بحفظ اللهولم ينتبهوا إلٰى  
يٍ  واسعٍ.، ويرتقيم البحث من ؛ لتكتملم صورة المسألةالإيمانيَّة

 نظرٍ جزئيٍ  إلٰى بصرٍ كل ِّ
الباب   أنَّ .  6 يفتح  العقل  مخالفة  بدعوىٰ  والأئمَّة  السَّلف  وإجماعِّ  النَّبويَّة  للأحاديث  المتكل ِّميَّ    ردَّ 

م يسعمون في رد ِّ لمنافقيَّ المعاصرين منم العملْماني ِّيَّل السُّنن النَّبويَّة المخالفة لمبادئ الغرب ون ظ مهم، بدعوىٰ    ؛ فإنهَّ
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ا تخالف مسلَّماتٍ قطعيَّةا؛ ومن مقاصد هٰذا البحثِّ التَّأكيد  علىٰ كمال الد ِّين وبيانه  -  جلَّ ثناؤه -؛ فالله  أنهَّ
الد ِّين، ورسول   أكمل  عليه وسلَّم -ه  قد  بعدبيانه  أحكمقد    - صلَّى الله  والمسلمون من  قد  ،  نقل ب  ومفمواه 

شرعه، كما أحبَّه بالد ِّين الذَّي    - جلَّ جلال ه -نتعبَّد لله    نَّنا اليومم بأ، بحيث نَزم  نصوصه ومعانيه وأحكامه
يمه، في العقائد والعمليَّات، وفي جميع أبواب الد ِّين.   ورضِّ

برطَّةبال حث.ب
 .مطالبم  ستَّةِّ  إلىٰ  هوتحقيق  مقاصده: تقسيمم  البحث مسائل  اقتضى استيعاب  

 .وفيه ستُّ مسائلم  أحكامه، تأصيل  و ديث الآحادبحعريف تَّ ال :فالمطلب الأوَّل •
 ها، وفيه خمس مسائلم. التَّعريف بالعقيدة وأقسام   :والمطلب الثَّاني •
 .الن ِّزاع بيَّ أهل السُّنَّة والمتكل ِّميَّ، وفيه ستُّ مسائلم ترشيد  :الثَّالث المطلب و  •
 ، وفيه أربع مسائلم.خلاف  المتكل ِّميَّ نشأ عنهاالرَّابع: الأصول الَّتي المطلب و  •
.وأدلَّت   السُّنَّة  أهلتحقيق مذهب الخامس: المطلب و  •  ه، وفيه مسألتانِّ
 ، وفيه أربع مسائلم.الَّتي تعلَّق بها المتكل ِّمون وردُّهاب هات شُّ ال كشفالسَّادس:  والمطلب  •

يماتنبَّهت  علىٰ ث مَّ رصدت  في الخاتمة أبرز النَّتائج و   .بعض التَّوصِّ
على التَّمام، وأن ينفعم بٰهذا البحثِّ كلَّ من نظر   يعيَّم يوف ِّقم لإصابة الصَّواب، وأن  وأسأل الله أن  هٰذا،  

 . الوكيل   مم عْ نا ونِّ ب  سْ حم  - سبحانه -وهو  لِ حولم ولِ قوَّةم إلَِّ به، فيه منم المسلميَّ،
 
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بالمطلببالأوَّلب
بوتأصيلُبأحكبأمهبباآحبأدببحديثلتَّعريفبا

قبل   ستدلِل  فيالبحث  ينبغي  الآحاد  الِِّ مطلقاا،  با  التَّعريف  :  بأحاديث   الآحاد  وبحديث لحديث 
قمبوله،   شروطِّ ب  والتَّنويه  بعد تصديقه،  حكمِّ التَّعبُّد به  بيان   د من مراتب الإدراك، و ما يفيشرح   ، و خصوصاا

ا  دراستهِّ و   مسألة البحث   لتصوُّره ِّد  وتحقيقمها يم    ؛ لأنَّ فهمم هٰذه المسائلِّ في حفظ الد ِّين  ضبطهأثرِّ  التَّنبيه  علىٰ  و 
 في ست ِّ مسائلم. ذكرها؛ فأبصورةٍ صحيحةٍ 

ب.بديث"بلغةًبواصطلاحًبأالحتعريفب"بب:بالمسألةبالأولىب
 ، أيْ: كلَّمه وخاطبه. (حدَّثه) بمعنى الكلام والخطاب، تقول:  ،  "التَّحديث "في اللُّغة اسمٌ منم    " الحديث "

وس  ِّيم الكلام "حديثاا"؛    (1)،عدمالبعد    كونِّ ال و   التَّجدُّدالحدوث و تدور علىٰ معنى  (  ثم   دم   وأصل مادَّةِّ )حم 
ص ل شيئاا   أختها، حتََّّٰ يمتِّمَّ.في إثر أخرىٰ، وجملةا تِّلْوم فيشئاا، حرفاا بعد حرفٍ، وكلمةا لأنَّه يحم

اسمم  المحد ِّثون  صطلاح  "الحديث"  وخصَّ  الِِّ الَّذي    في  النَّب ِّ    يمنق لبالكلام  عليه  -أخبار  صلَّى الله 
 ، ولذٰلك كث ر قوله م في الأسانيد: )حدَّثن( و)حدَّثنا(.هنم وأحوالمه وس ن م  - وسلَّم

وأنب ِّه إلٰى أنَّ هٰذا التَّخصيص مجرَّد اصطلاحٍ، ولِ ينفي صدق اسم "الحديث" في اللُّغة والشَّرع على  
بعد ذكر جملةٍ منم   - تعالىٰ  -بالمنهي ِّ عنه للتَّنزيه، مع قوله    "المكروه"  كما خصَّ الفقهاء اسمم   القرآن الكريم،

" بما لِ يأثم]الإسراء[ ﴾ ٣٨ثم ته تم به بم ئه ئم﴿:  الكبائر تارك ه، مع قول   ، وخصُّوا اسم "المستحب ِّ
: »  - تعالىٰ  -الله   ونظائره   (2) عليه«،  ما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّا افترضت  و في الحديث القدسي ِّ

 .كثيرةٌ 
صلَّى الله عليه ب رع ما يضاف إلى النَّ المراد بالحديث في عرف الشَّ : »وقال الحافظ ابن حجرٍ رحَه الله

 ( 3).«قديمٌ ه لأنَّ  ؛القرآن لة  ه أريد به مقابم وكأنَّ  وسلَّم،
يتكلَّم بما شاء   - تبارك وتعالىٰ  -ودلَّت نصوص الكتاب والسُّنَّة في أكثرم من ألف موضعٍ علىٰ أنَّ الله  

  ﴾ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿القرآن بالحديث، فقال:    - عزَّ وجلَّ  -متَّٰ شاء، ولذٰلك وصف  
، وقال النَّبُّ صلَّى الله  ]الأنبياء[  ﴾٢هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿، وقال:  [23ر:  مم ]الزُّ 

 
 (. 36/ 2اللُّغة" لِبن فارسٍ )  "مقاييسم انظر . 1
 ( من حديث أبي هريرةم رضِّيم الله عنه.6502برقْم  105/ 8أخرجه البخاريُّ ). 2
 (. 193/ 1"فتح الباري" ). 3



 

-9 - 

دِّث من أمره ما يشاء، وإنَّ    (1) الله«،  الحديث كتاب    خيرعليه وسلَّم: »إنَّ    -  تعالىٰ  -الله  وقال: »إنَّ الله يح 
 (2) .أحدث ألَِّ تكلَّموا في الصَّلاة«قد 

الرُّواة في الأسانيد:  يقول    ولذٰلك "خبراا"،    - صلَّى الله عليه وسلَّم - عنِّ النَّب ِّ  سمَّى الحديث  قد ي  ثمَّ  
، ، وهو قريبٌ من معنى الحديث القول المحتمل للتَّصديق والتَّكذيب والخبر في أصل اللُّغة:    ،)أخبرني( و)أخبرنً(

عم الحديث فوضع ،لزلة[]الزَّ   ﴾٤لم كي كى﴿ تعالٰى:  الله ولذٰلك قال ( 3) ،وقد يتناوبانِّ   .الخبرم موضِّ
ب.ب"بلغةًبواصطلاحًبأاآحبأدتعريفب"بب:بالمسألةبالثَّبأنية

للواحد، قلَّةٍ  جمع  الحديث    "الآحاد"  روات    ويضاف  م  أنهَّ معنٰى  علىٰ  بالتَّقليل،  هإليهم  في    والمقصود 
صطلاح ٍ  - الجمهورعند  -، وذٰلك التَّواتر يمنق صون عن حد ِّ  مأنهَّ  الِِّ  ( 4). لِ ي ضبمط بعددٍ معيََّّ

: )  الخبر  الحديث أوِّ  وقد ي ضاف   ، والمقصود به ما ينفرد به واحدٌ، لِ الواحد(خبر  إلى "الواحد"؛ فيقال 
" أوِّ "الفردم"،يتابعه غير   صطلاح "الغريبم فإن تعدَّد رواة حديث   (5) ه، وهو نوعٌ من خبر الآحاد، وي سمَّى في الِِّ
 ليس خبرم واحدٍ، وليس غريباا ولِ فرداا.الآحاد، ف
يل العادة  تواط    الحديث    :قسيم حديث الآحادو  الكذب   هم علىؤم المتواتر، وهو ما يرويه عددٌ كثيٌر تح 

اللَّفظيَّ"، ومتواترٍ   متواترٍ بعينه، وي سمَّى "المتواترم   وهو يفيد العلم الضَّروريَّ، وينقسم إلىٰ هم على الخطإ،  دم أو توار  
 المعنويَّ"، وتفصيل ذٰلك مشهورٌ في كتب الأصول والمصطلح. ، وي سمَّى "المتواترم عينهعناه  دون بم

الحافظ   ذكرهفي المروياَّت الحديثيَّة وجودم كثرةٍ، كما    والمقصود هنا التَّأكيد علىٰ أنَّ المتواتر اللَّفظيَّ موجودٌ 
ولِ والمتواتر  المعنويُّ كثيٌر جدًّا،    (6) ن ذهب إليه،مم   نقص اط ِّلاعِّ   ، وعزى القول بعدمه أو قلَّته إلىٰ ابن حجرٍ 

صى الأخبار  ينبغي في ذٰلك خلافٌ   ، وصفاته - صلَّى الله عليه وسلَّم -التَّعريف بشخص النَّب ِّ  في  ؛ إذ لِ تح 
ا  ،دلِئل نبوَّتهو   ، سيرتهومعالمِّ   ،وشمائله تهِّ مواقيتها المكانيَّة والزَّمانيَّة، مع ما تواتر و   ،وكل ِّيَّات الشَّريعة وضرورياَّ

 جيلٍ. بعده عمليًّا في طبقات الأمَّة جيلاا نقل  

 
 الله رضِّيم الله عنهما. بن عبد ( من حديث جابرِّ 867برقْم  11/ 3أخرجه مسلمٌ ) . 1
اللَّفظِّ  -  أخرجه.  2 )  - بٰهذا  داوۥدم  )  (924برقْم    287/  2أبو  حديث  (  1221برقْم    34/  3والنَّسائيُّ  من 

يم الله عنه، وعلَّقه البخاريُّ ) الله عبد في "الصَّحيحميَِّّ"،   - دون محمل ِّ الشَّاهد -، وأصله  (153-152/  9بن مسعودٍ رضِّ
 (. 538برقْم  71/ 2( و"صحيحم مسلمٍ" )1199برقْم  62/ 2" )البخاري ِّ صحيحم انظرِّ " 

 (. 41ص: العسكري ِّ ) هلالٍ انظرِّ "الفروقم اللُّغويَّة" لأبي . 3
 (. 947/ 2سامع" للبدر الزَّركْمشي ِّ )ال مم  "تشنيفم انظر . 4
 (. 270و  88انظر "علومم الحديث" لِبن الصَّلاح )ص: . 5
 (. 45"نزهة النَّظر" )ص: . 6
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فإنَّ المتواتر كثيٌر أيضاا، ولِ سيَّما في نقل العامَّة: الَّذي   - وإن كان أكثرها منقولِا بالآحاد -فالمروياَّت  
 المرويَّة في المصنَّفات الحديثيَّة. لِ ي ضبمط بمجرَّد الأسانيد 

بربرباآحبأد.ببمبأبيفُايده:بةلثالمسألةبالثَّبأ
الأئمَّة والعلماء علىٰ غير محمل ِّ الن ِّزاع،  بعض  ، فحملوا أقوال  يَّ في هٰذه المسألةِّ اضطرب كثيٌر منم الأصولي ِّ 

م ف مرمضواوبيان ذٰلك  ،  حتََّّٰ أنكروها واستبعدوها في مطلق خبر الواحد منم النَّاس، ولو كان في أمر   البحث   أنهَّ
يمصد ق ويمكذِّب،    منم النَّاس  الواحد  العقلاء يدركون بالضَّرورة والمشاهدة أنَّ الدُّنيا، في بيعٍ وشراءٍ ونحوه، وكلُّ  

طئ يب ويخ  ثنانِّ والثَّلاثة  يتواطئون علىٰ كذبٍ، ويتواردون علىٰ خطإٍ   ،وي صِّ منم   فريقٍ   فكيف ي عزىٰ إلىٰ   ؛والِِّ
 واكثيراا منم الرُّواة، ووهَّ   واجرَّح  فيهم  المحد ِّثيَّ، وقدمع أنَّ    ؟!أنَّ خبر الواحد ي فِّيد العلم مطلقاا  الأئمَّة والعلماء

، وأعلَّ  وا، وضعَّفكثيراا منم الث ِّقات  . وحكموا بالوضع، وهٰذا شائعٌ في تصرُّفاتهم ،رواياتٍ  وا أحاديثم
ثمَّ   ،يفيد العلم  واحدٍ   خبر كل ِّ   نَّ إالعقلاء لم يقل    ا منم أحدا   نَّ أ  بن  ت ميْمِّيَّةم ذكر شيخ الإسلام اولذٰلك  

 (1) .«القولِّ  هٰذا ا هو في رد ِّ اس إنمَّ النَّ  منم  كثيرٍ   ث  وبحمْ قال: »
صطلاحي ِّ المتقد ِّم  ، بالمعنىٰ محصورٌ في الأحاديث النَّبويَّة  الحقيقةمحملُّ الن ِّزاع في  و  الأحاديث ثمَّ في  ،  الِِّ
  بحفظ اللهةٌ محفوظ  السُّنَّة النَّبويَّة وذٰلك لأنَّ  ،   من مداخل العللةِّ والسَّالم لشروط القمبول،  ةِّ المستكمل  الص ِّحاح

لقوله:  تعالىٰ  نقلاا صحيحاا    ،ر[جْ ]الحِّ   ﴾٩نن نم نز نر مم ما لي﴿؛  ن قِّلمت  به الحجَّة،  حتََّّٰ  تقوم 
 لدَّليلم يمنصِّب ا  - سبحانه -  بٍ أو وهْمٍ، فإنَّهذِّ عقلاا وشرعاا، فإذا كان الحديث باطلاا بكم   يوجب التَّصديقم و 

 ( 2) .[8: فُّ ]الصَّ   ﴾ثي ثى ثن﴿ تعالٰى: لقوله ؛ه؛ حفظاا لدينه، ومنعاا لتحريفعلىٰ بطلانه
مع خللٍ فيه، كاختلافٍ في رواته، أو   - صلَّى الله عليه وسلَّم -الحديث مروياًّ عنِّ النَّب ِّ  وإن كان  

إنَّ  ، فمنم العلل القادحةسلامتِّه     احتمالٍ فيأو نزاعٍ في وصله وإرساله، أو رفعِّه ووقفه، أوِّ   ه،انقطاعفي    ش بهةٍ 
، فهنا قولم من ضعَّفه أو أعلَّه  ؛ ليكونم الرَّاجح  للخلل تمصل ح لتكونم قرائنم علىٰ ضعف الحديث   هٰذه المداخلم 

 الظنَّ، دون اليقيَّ.  - عند من صحَّحه - يفيد حديث الآحاد
 ، م  والوهْ   ب  ذِّ يجوز عليه الكم   واحدٍ   خبرِّ   كلَّ أنَّ  ذكر  ف  ،في بحثٍ طويلٍ   بن  حزمٍ  أبو محمَّدِّ   ذٰلكل  وانتصر

أن يأتم إلَِّ  الكم   هجرِّ يخ    برهانٌ     فيه  أن يجوز  قال: »   ،م  والوهْ   ب  ذِّ عن  بذٰلك«، وبسط البرهان    وقد صحَّ ثمَّ 
حتجاج بأدلَّةٍ متنو ِّعةٍ، ومنها قوله بها   أتىٰ   أو تحريمٍ   فرضٍ   شريعة    هل يمكن عندكم أن تكونم : »للمخالفيَّ  الِِّ

من   ها أحدٌ مم لِ يعل  حتََّّٰ لت  هِّ فج    ، للمسلميَّ  لِزمةٌ   ومات وهي باقيةٌ   - صلَّى الله عليه وسلَّم -الله   رسول
 

 (. 244ص: "المسموَّدة" ). 1
رم في    للسُّنَّة النَّبويَّة  - جلَّ ثناؤه  -حفظ الله    أدلَّة  "  ع نوانه:أفردت  هٰذه المسألةم في بحثٍ  .  2 "، ون شِّ إجمالِا وتفصيلاا

ببغدادم،   العراقيَّة  بالجامعة  الإسلاميَّة  العلوم  :  ،3المجلَّد:    ،36العدد:  مجلَّة  الموافق1445  بتأريخِّ في م2024  ذارم لآ  ،   ،
 . 44-13الصَّفمحات: 
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ريعة اختلط بأحكام الشَّ   بالكذب أو بالوهم قدِّ   موضوعٌ   وهل يمكن عندكم أن يكون حكمٌ   ؟! أهل الإسلام
 لِ يمكنانِّ   :فإن قالوا  شيءٌ من هٰذمينِّ الوجهميَِّّ؟!  أم لِ يمكن عندكم  ؟!من أهل الإسلام  زه أحدٌ ا لِ يمي ِّ اختلاطا 

صلَّى  -الله   رسول  إلىٰ ا  قة مسندا الث ِّ   قة عنِّ رواه الث ِّ   خبرٍ   كلَّ   وقطعوا أنَّ   ،قولنا  إلىٰ صاروا    ذٰلك،ا  نَّ مِّ بل قد أم   ،اأبدا 
 ،ممكنٌ   ذٰلك  بل كلُّ   :وإن قالوا  ،ته ونقطع بصحَّ   ،ه يوجب العلمم وأنَّ   ،ه حقٌّ فإنَّ   ، يانةفي الد ِّ   - الله عليه وسلَّم

 (1) .«رائعفي الشَّ  وتشكيكٌ  ،ينللد ِّ  وهدمٌ  ،الإسلام منم  انسلاخٌ  وهٰذا ،دم سم ين قد فم الد ِّ  كانوا قد حكموا بأنَّ 
العيدقال  و  دمقِّيقِّ  »ابن   الأصوليُّ :  أكثر  القطعم قد  إفادته  الواحد -  ون من حكاية   عنِّ   - يعن خبرم 

 للكذب لاا خبر الواحد محتمِّ    نراجع أنفسنا فنجد  هم منهم؛ لأنًَّ ب الفقهاء وغير  هم، وتعجَّ اهرية أو بعضِّ الظَّ 
 ما صحَّ   :ض له الأكثرون، وهو أن يقاللم يتعرَّ   مذهبهم له مستندٌ   لٰكنَّ ،  حتمالِّ الِِّ   هٰذامع    والغلط، ولِ قطعم 

،  خارجٍ   ته لأمرٍ ع بصحَّ قطم ا وجب أن ي  وإنمَّ   ،واحدٍ   ته، لِ من جهة كونه خبرم بصحَّ   فهو مقطوعٌ   ،الأخبار  منم 
فلو كان ما ثبت    ؛ما لِ يدخل فيه ما ليس منه، ولِ يخرج عنه ما هو منه  ، والمحفوظ  ريعة محفوظةٌ الشَّ   وهو أنَّ 

، لِ  الجهةِّ   هٰذهبصدقه من    يه، والعلم  نفِّ يم   لدخل في الشريعة ما ليس منها، والحفظ    ،الأخبار كذباا   عندنً منم 
 (2) «.كالإجماع  هٰذامن جهة ذاته، فصار 

جميع  يجب علىٰ  بشرعٍ  - صلَّى الله عليه وسلَّم  - سولالرَّ  المخبر عنِّ : »شيخ الإسلام ابن  ت ميْمِّيَّةم قال و 
 مم زِّ لم لم   ،بهذِّ كم   علىٰ   ر ما يدلُّ ظهم ولم يم   - صلَّى الله عليه وسلَّم -  سولالرَّ علىٰ    بم ذم ه كم أنَّ   رم د ِّ لو ق    ه، ب  ة العمل  الأمَّ 
ا لِ يكون بوله شرعا وما يجب قم   ،ا بوله شرعا ذي يجب قم ا هو في الخبر الَّ والكلام إنمَّ   ،الخلق  ضلال  إ  ذٰلكمن  

 (3) .« في نفس الأمرباطلاا 
من جهة العادة المطَّردة  ليس    عند العلماء  أنَّ العلم الحاصل بالحديث الصَّحيح   في موضعٍ آخرم   وذكر

ا يقولون: هٰذا بابٌ من حفظ الله  مفي حق ِّ الكفَّار وغيره ه  للذ ِّكْر الَّذي بعث به رسولم   - تعالىٰ  -، قال: »وإنمَّ
؛ إذْ لو جاز ذٰلك، ولم   - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعصمتِّه لحجَّته أن يوجب على الأمَّة ات ِّباعم ما يكون باطلاا

ذٰلك، ولمكان الله علىٰ أهل الأرض في    نبٌّ يبيَّ ِّ الخطأ، لم ت مق مْ حجَّة    - صلَّى الله عليه وسلَّم -يبقم بعد محمَّدٍ  
متَّٰ كان المحد ِّث قد كذب أو غلِّط، فلا بدَّ أن يمنصِّبم ، ويقولون:  قد أوجب الله على النَّاس أن يقولوا كذباا 

 (4) . الله حجَّةا يبيَّ ِّ بها ذٰلك«
 . واليقيَّ خبر الآحاد العلمم منم الأئمَّة والعلماء بإفادة  من قال قول   وعلىٰ هٰذا يتنزَّل  

 
 .ه، واختصرت(123-119 /1. "الإحكام في أصول الأحكام" )1
 .ه، واختصرت(137 /6)للبدر الزَّركْمشيُّ . "البحر المحيط"  2
 (. 245ص: . "المسموَّدة" )3
عتراضات المِّصريَّة. "4  . (48)ص: " أجوبة الِِّ
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 ولِ يوجب  الخبر يوجب عملاا   يقول إنَّ   هنا إنسانٌ هٰ فقد قيل له: »  ؛الإمام أحَدم وهو الصَّحيح عنِّ  
ك بهم، وهم أهل سْب  ، وحم أهل الحديث سائر  وهو المشهور عن    (1) هٰذا«، ما أدري ما  »  :وقال  ،؟ فعابه« اعلما 

،  ، وهم أعلم  بالحديث من غيرهم.والمسلَّمة  أحكام هم فيه هٰذا الشَّأنِّ
ولو    ،فإنَّه يفيد العلم أيضاا،  تلقَّته الأمَّة بالقمبولأو    حديث الآحاد،  علىٰ تصحيح  إنِّ اتَّفق العلماءثمَّ  

ونقله تطرَّق شيءٌ منم الخلل إلٰى شروط الص ِّحَّة فيه؛ لأنَّ الإجماع معصومٌ، كما هو مقرَّرٌ في أصول الفقه،  
 ( 3) .الأكثرين عنِّ  بريُّ ا الطَّ يم كِّ لْ وإِّ  (2) ،يَّالأصولي ِّ  عنِّ  اليُّ زَّ الغم 

  ، ة قات والأئمَّ ورواه الث ِّ   صلَّى الله عليه وسلَّم،عن رسول الله    الخبر إذا صحَّ »:  عانيُّ مْ السَّ   أبو المظفَّروقال  
 ه يوجب العلمم بول، فإنَّ ة بالقم ته الأمَّ وتلقَّ   صلَّى الله عليه وسلَّم،رسول الله    هم عن سلفهم إلىٰ ف  لم خم   ،هو وأسند

ر ذكم ذي ي  الَّ   القول    هٰذاا  ة، وإنمَّ نَّ القائميَّ على السُّ   ة أهل الحديث والمتقنيَّ منم قول عامَّ   هٰذاو   ،ه العلم  فيما سبيل  
ة  اخترعته القدريَّ  شيءٌ  -  واتر لوقوع العلم بهمن نقله بطريق التَّ  ، ولِ بدَّ خبر الواحد لِ يفيد العلم بحالٍ  أنَّ  -

، ولم ثابتٌ   قدمٌ ذين لم يكن لهم في العلم  فه منهم بعض الفقهاء الَّ وتلقَّ ،  الأخبار  هم منه ردَّ والمعتزلة، وكان قصد  
 (4) «.القولِّ  هٰذامقصودهم من  علىٰ يقفوا 

أفاد العلم    ،به  بموجم ا له وعملاا بول تصديقا ة بالقم ته الأمَّ الخبر إذا تلقَّ : »شيخ  الإسلام ابن  ت ميْمِّيَّةم   وقال
ة كشمس الأئمَّ   ،فيَّ في أصول الفقهذي ذكره جمهور المصن ِّ وهو الَّ   ،لف والخلفالسَّ   عند جماهير العلماء منم 

منم   سي ِّ خْ رم السَّ  عبدِّ   ،ةالحنفيَّ   وغيره  منم الوهَّ  والقاضي  وأمثاله  والشَّ المالكيَّ   اب  حامدٍ   يخِّ ة،   ين ِّ يِّ راالإسفم   أبي 
الطَّ  أبي  الطَّ ي ِّ والقاضي  إسحاقم والشَّ   بري ِّ ب  أبي  منم وأمثالهِّ   ازي ِّ الرَّ   يمٍ لم وس    يرازي ِّ الش ِّ   يخ  وأبي افعيَّ الشَّ   م  ة، 

يعلىٰ   بن حامدٍ  الله عبد الكلام من   ، ةالحنبليَّ   اب وغيرهم منم وأبي الخطَّ   والقاضي أبي  وهو قول أكثر أهل 
ف    وأبي بكرِّ   ين ِّ يِّ راالإسفم   كأبي إسحاقم   ،الأشاعرة وغيرهم السَّ   ميمي ِّ التَّ   وأبي منصورٍ   كم رم وْ بن  وأبي   معاني ِّ وابن 

 (5)«.وهو مذهب أهل الحديث قاطبةا  ،الله البصري ِّ  وأبي عبد ائي ِّ بَّ الج   هاشمٍ 
صديق بمنزلة إجماع أهل بالتَّ   الحديث   يتلق ِّ   إجماع أهل العلم بالحديث علىٰ وذكر في موضعٍ آخرم أنَّ  

يصير   الحكمم   ذٰلك  فإنَّ »  ، قال:واحدٍ   أو خبرِّ   أو قياسٍ   ظاهرٍ   إلىٰ   ذٰلكحكمٍ مستندين في    العلم بالفقه علىٰ 
بقطعي ٍ قطعيًّ  ليس  الإجماع  بدون  وإن كان  الجمهور،  عند  لأنَّ ا  معصومٌ   ؛  العلم بالأحكام  ؛  الإجماع  فأهل 

 
 (.899/ 3. نقله أبو بكرٍ ال ممرُّوْذيُّ، انظرِّ "الع دَّةم" للقاضي أبي يعلىٰ )1
 (. 111/ 6، وانظرِّ "البحرم المحيط" للبدر الزَّركْمشي ِّ )(334 ص:. "المنخول" )2
 (. 111/ 6. انظرِّ "البحرم المحيط" للبدر الزَّركْمشي ِّ )3
 (. 228/ 2لأبي القاسم التَّيمي ِّ ) "في بيان ال ممحمجَّة الحجَّةم " انظرِّ  .4
عتراضات المِّصريَّة" )ص:  (377-374/  1انظرِّ "النُّكتم على ابن الصَّلاح" لِبن حجرٍ ).  5 ، وأصله في "جواب الِِّ

43 .) 
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مِّ رعيَّ الشَّ  مِّ   :أهل العلم بالحديث   كذٰلك،  حلالٍ   ولِ تحريمِّ   تحليل حرامٍ   علىٰ عون  ة لِ يج  صديق  التَّ   علىعون  لِ يج 
 (1) .«بصدقٍ  كذيبِّ ولِ التَّ  ،بكذبٍ 

رين، قال: »أمَّا السَّلف،   وذكر في موضعٍ آخرم أنَّه يفيد العلم اليقينَّ عند جماهير الأمَّة منم الأوَّليَّ والآخِّ
، وكذٰلك فلم يكن بينهم في ذٰلك نزاعٌ، وأمَّا الخلف، فهٰذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمَّة الأربعة

الحديث بعد ذٰلك أنَّ    ذكر  ثمَّ   ( 2) .نقله عن جميع أهل الحديث ثمَّ  «،  المتكل ِّميَّ منم المعتزلة والأشعريَّة  أكثر  
،  يبالقمبول لِ يجوز أن    المتلقَّىٰ  من ي نكِّره؛ لأنَّه خلاف ما وصفه وليس في الأمَّة  كون في نفس الأمر كذباا

يَّة الإجماع. (3) الله،  يعن في الآيات الَّتي تدلُّ علىٰ حج ِّ
سوىٰ أحرفٍ يسيرةٍ انتقدها    ،"الصَّحيحميَِّّ" بالقمبول أحاديث   ومن جملة الصَّحيح المجممع عليه والمتلقَّىٰ 

لمفي ِّ   ،وشيخ  الإسلام ابن  ت ميْمِّيَّةم   (4)بن  الصَّلاح، كما قاله أبو عمرِّو  بعض الحفَّاظ، ونقله عن أبي طاهر الس ِّ
اا  اختارهو   (5) ، هوغيرِّ  حجرٍ لحافظ  ونقلهبن  أبي  عنِّ   ،  الح   عبد  أبيو   ين ِّ ايِّ رم فم الإسْ   إسحاقم   الأستاذ   يدي ِّ مم الله 

ل سي ِّ   ( 6) هم.وغيرِّ   المقدسي ِّ بن طاهرٍ  الفضل وأبيالأندم
وكذٰلك إذا احتفَّت بحديث الآحاد قرائن  تؤك ِّد جانب ثبوته، وتنفي كلَّ احتمالٍ للضَّعف، فإنَّه يفيد  

 دي ِّ الآمِّ السَّيف  و   ازي ِّ الرَّ والفخر    الي ِّ زَّ والغم   الج ومين ِّ   يَِّّ ام وإمام الحرمم ظَّ النَّ ونقله عنِّ    ،ه البدر الزَّركْمشيُّ اختار العلم، و 
 ( 7) .هموغيرِّ  الهندي ِّ الصَّفي ِّ و  البيضاوي ِّ النَّاصر  بن الحاجب و  لجمالوا

، واة والعللمن ضعف الرُّ   سالمةٌ   متباينةٌ   إذا كانت له طرقٌ   ،المشهورم ذكر الحافظ ابن حجرٍ من صوره:  و 
 (8) .ااظ المتقنيَّ، حيث لِ يكون غريبا ة الحفَّ بالأئمَّ  والمسلسلم 

  والَّذي الصَّحيحم السَّالمم من مداخل الطَّعن،    تشمل  فوبذٰلك تتَّسع دائرة القطع في أحاديث الآحاد؛  
والمحتفَّ بالقرائن النَّافية    في "الصَّحيحميَِّّ"،  والمخرَّجم   ،تلقَّته الأمَّة بالقمبول  أجمع المحد ِّثون علىٰ تصحيحه، والَّذي

ل  الظَّنُّ في الأحاديث المتحق ِّقة بشروط القمبول، لٰكنْ مع اختلافٍ يمكن أن يوصِّ   ر  ويمنحمسِّ   لِحتمال الخطإ،
حتمالم اإلٰى تضعيفه  . إسناده خارجٍ عن، أو وجهٍ للقطع بذٰلك الحديثِّ ، دون قرينةٍ تمنفِّي هٰذا الِِّ

 
عتراضات المِّصريَّة" )ص: (41/ 18"مجموع الفتاوىٰ" ). 1  (. 44-43، وانظر أيضاا: "جوابم الِِّ
عتراضات المِّصريَّة. "2  (. 44-43ص: " )جواب الِِّ
عتراضات المِّصريَّة. "3  (. 45ص: " )جواب الِِّ
 (.29-28. "علوم الحديث" )ص: 4
عتراضات المِّصريَّة. "5  (. 46" )ص: جواب الِِّ
 (. 53-52ص: " ) نزهة النَّظر. "6
 (. 116/ 6" )البحر المحيط. "7
 (. 55-54. "نزهة النَّظر" )ص: 8
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ا س  ِّيم "ضعيفاا" لضعفه عن إفادة سامعه   لِ يخفىٰ ثمَّ   أنَّ الحديث الضَّعيف لِ يفيد ظنًّا راجحاا، وإنمَّ
يجب الوقف فيه، ومنه ما يترجَّح ردُّه  فمنه ما    ،بالنَّظر إلٰى شدَّة ضعفه وب عد ثبوته  مراتبه متفاوتةٌ ، و التَّصديقم 

 . للعلم بخطإ راويه أو كمذِّبه - صلَّى الله عليه وسلَّم -ه عنِّ النَّب ِّ ؤ انتفا ي علممعلىٰ سبيل الظَّن ِّ، ومنه ما 
ببرباآحبأدبعقلًابوشرعًبأ.بحكمبالتَّع ُّدببخ:بالرَّابعةبالمسألةب

  قد ذهب الأكثرون إلٰى جواز ف،  إذا تبيََّّ أنَّ خبر الآحاد يفيد العلم في أحوالٍ والظَّنَّ الرَّاجحم في أحوالٍ 
 ، لله   هعلىٰ وجه التَّعبُّد بحكم  به في الد ِّين  الأخذ العبُّد به، بمعنى  لِ مانعم عقليًّا منم   أنَّه  أيْ   (1)التَّعبُّد به عقلاا

اذٌ من أهل البدع، ولم يخالف في ذٰلك إلَِّ عزَّ وجلَّ   ، لِ يؤبه لهم، ولِ ي عتدُّ بخلافهم. ش ذَّ
لٰكنِّ اختلفوا:   (2) لٰى وقوع التَّعبُّد بخبر الواحد الصَّحيح شرعاا،إ  - بعد الجواز -وذهب عامَّة العلماء  

 هل ذٰلك من جهةِّ الشَّرع فقط؟ أم هو من جهة الشَّرع بعد العقل؟
علىٰ تنوُّع   -وينبغي قصر  هٰذه المسألةِّ علىٰ خبر الآحاد المفيد للظَّن ِّ؛ لأنَّ خبر الآحاد المفيدم للعلم  

علماا    - صلَّى الله عليه وسلَّم -يجب التَّعبُّد به عقلاا قطعاا؛ لأنَّ من علم صدور الحديث عنِّ النَّب ِّ    - صوره
الَّذي    - جلَّ جلال ه -ن فمه الشَّريفِّ مباشرةا، وهو مبل ِّغٌ عنِّ الله  جازماا، فلا ع ذْرم له في تركه، كمن سِّعه م

وعقلاا   فطرةا  لحكمه  والخضوع   عبادته  للظَّن ِّ   وخبر  ،  شرعااو تجب  المفيد   الخطأ،  الآحاد  بدرجةٍ ولو    يحتمل 
؟ عملاا بغالب الظَّن ِّ   خطئهمع تجويز    يوجب العقل  التَّعبُّدم به  فمن هنا نظروا: هل  مرجوحةٍ، ولو بنسبةٍ ضئيلةٍ،

 فيه؟  الخطإب التَّعبُّد  به بمجرَّد الشَّرع حيث يعفو الشَّارع  عنِّ احتمال يجأم 
 ( 3)، ونصَّ عليه الإمام أحَد ،عقلاا   التَّعبُّد به   وجوبوالرَّاجح    ،اختلفت كلمة الأصولي ِّيَّ في هٰذه المسألةِّ ف

عملاا بر جْحانه عنِّ النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم،   (5)،وذهب إليه جماعةٌ كثيرةٌ   (4)واختاره أبو الخطَّاب الكملْومذانيُّ،
؛والعقل يوجب العمل بالرَّاجح، وذهب جمهور الأصولي ِّيَّ إلٰى   لأنَّه ظنٌّ، وفي   (6)عدم وجوب التَّعبُّد به عقلاا

حتمال المرجوح منم الخ حتمالم ، والعقل  بذِّ طإ والكم العمل به خطر الِِّ ، والأوَّل أرجح ؛ لأنَّ  يراعي هٰذا الِِّ
.بالرَّاجح العقل يدرك أنَّ الخطر في ترك التعبُّد   أقرب 

تعالٰى:   الله  وهو المذموم في نحو قول  ليس ظنًّا مجرَّداا،إلٰى أنَّ الظَّنَّ في حديث الآحاد    ولِ بدَّ منَّ التَّنبُّه
 هييج هى هم هج نىني نم نخ نح نج﴿، وقولِّه:  [66:  س  يون  ، و 116]الأنعام:    ﴾ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿

 
 (. 45/ 2لآمدي ِّ )لسَّيف افي أصول الأحكام" ل "الإحكامم  . انظرِّ 1
 (.51/ 2لآمدي ِّ )لسَّيف ا و"الإحكامم" ل (353 /4" للفخر الرَّازي ِّ )"المحصولم  انظرِّ . 2
 (. 45-44/ 3) الكملْومذاني ِّ  . انظرِّ "التَّمهيدم" لأبي الخطَّاب3
 (. 44/ 3. انظرِّ "التَّمهيدم" لأبي الخطَّاب )4
 (. 51/ 2لآمدي ِّ )لسَّيف افي أصول الأحكام" ل . انظر "الإحكامم 5
 (.51/ 2لآمدي ِّ )لسَّيف ا ( و"الإحكامم" ل353/ 4" للفخر الرَّازي ِّ )انظرِّ "المحصولم . 6
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جانب الص ِّدق والصَّواب؛ فالأخذ بل هو ظنٌّ حقيقته العلم برجحان    ،جم[]النَّ   ﴾ ٢٨رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 جح ثم ته تم﴿تعالٰى:    الله  في قولذ كِّر  وقد ي عبرَّ عنه بالعلم، كما    (1)،به أخذٌ بعلمٍ، وليس بظن ٍ 

 ( 2): ظننتموهنَّ.قيل: أيْ ، [10نة: ]الممتحم  ﴾حم حج جم
؛ لأنَّه هم لْ لِ ينافي منعم التَّعبُّد بخبر الآحاد الضَّعيف والواهي، ب م   - كما هو ظاهرٌ  -وهٰذا   عملٌ    الموضوعِّ

  ﴾ كج قم قح فم فخ فح فج﴿تعالٰى:    الله  قال  كما،  ه، وذٰلك لِ يجوزعلمٌ بصدقه وصواببجهلٍ، وبما ليس لنا  
 كح  كج﴿قال تعالٰى:  الد ِّين لِ يكون بالرَّأي والهوىٰ، بل بالدَّليل والبرهان، كما  في  لأنَّ القول  و   ،[36]الإسراء:  

والتَّمل:  111]البقرة:    ﴾لج  كم كل كخ وكم و   ، [64،  المخطئيَّ  بأوهام  المذِّ العمل  إلٰى  ئ  ي م   فترينب  ول 
 ليس  ل عملاا عمِّ من  قال النَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: » ف،  والمحدثاتالبِّدمع    جاءتِّ الشَّريعة بذم ِّ تحريف الد ِّين، و 
 أيْ: مردودٌ عليه غير  مقبولٍ منه.  (3) «،ردٌّ عليه أمرنً فهو  
بربرباآحبأد.بشروطبقَ ول:بالخبأمسةالمسألةب

قمبول الأحاديث وردَّها بقوانيَّم دقيقةٍ، مبنيَّةٍ علىٰ أصولٍ عقليَّةٍ وعاديَّةٍ وشرعيَّةٍ،   ضبط أهل الحديث 
 بما يؤد ِّي المقصود. لٰكنْ أجتزئ هنا  (4)ذٰلك يمط ول، ا، وبسط  وقمبولهم  تصديق الأحاديث الص ِّحاحتوجب 

 ثن ثم﴿ تعالٰى:    الله  لقول  في الحديث عدالةم رواته وضبطمهم وات ِّصالم الإسناد؛فاشترط العلماء  

،   - الَّذي تكرَّر صدقه -  والصَّادقعدالة الرَّاوي مظِّنَّة صدقه،  و   ،[2لاق:  ]الطَّ   ﴾ثي ثى دقه عقلاا ي مرْج ح صِّ
،  [49]العنكبوت:    ﴾نز نر مم ما  لي لى لم كي كى﴿قولِّه تعالٰى:  لو بتصديقه،    عادة النَّاسوجرت  

وقولِّه:   الصَّدر،   تم  تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي﴿وهٰذا في ضبط 

، وجرت رج ح صواب  والضَّابط لِّمما يرويه يم ، وهٰذا في ضبط الكتاب،  [282]البقرة:    ﴾جم  جح ثم ته ه عقلاا
بتصويبه،   النَّاس  مطيَّة   ديثِّ لحو عادة  »بئس  قمبول  وهٰذا  (5) )زعموا(«،   الرَّجلِّ :  من  المنقطعة  يمنع  ، الأخبار 

 
 (. 117، و115/ 13) ابنِّ ت ميْمِّيَّةم  انظر "مجموعم الفتاوىٰ" لشيخ الإسلام. 1
 .(517/ 4) لزَّمخمْشمري ِّ ل" "الكشَّافم  - مثلاا  -انظر . 2
البخاريُّ ).  3 من حديث أم ِّ   (1718برقْم    132/  5)  - واللَّفظ له -  ( ومسلمٌ 2697برقْم    184/  3أخرجه 

يم الله عنها.   المؤمنيَّ عائشةم رضِّ
دراسةٌ في  ،  متانة  علوم الحديث وأثر ها في تماس ك البناء التَّشريعي ِّ للإسلام "  نوانه:ع  بحثٍ  في  . أفردت  هٰذه المسألةم  4

رم في  نشأة الأصول، وتطوُّرِّ الأنواع والفصول وْليَّةِّ الأولٰى،  "، ن شِّ في قسم الد ِّراسات الإسلاميَّة، في كل ِّيَّة الفنون  مجلَّة النَّدوة الدَّ
يريا،  ، في نِّيجِّ  . 85-69، الصَّفمحات: 1المجلَّد: ، 1445بتأريخ: بجامعة ت مرمابام

/  7رضِّيم الله عنهما، ثمَّ قال )  الله أو أبي مسعودٍ  أبي عبد  من حديث  (4972برقْم    328/  7أخرجه أبو داوۥدم ).  5
نقطاع، كما في "المقاصد   روٍ،مْ بن عم  وأبو مسعودٍ اسه: عقبة    الله هٰذا حذيفة «، (: »أبو عبد329 وأعلَّه بعض العلماء بالِِّ

 (. 524-522 /2(، وصحَّحه الألبانيُّ في "سلسلة الصَّحيحة" )244- 243)ص:  للسَّخاوي ِّ  الحسنة"
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، والعادة جرت بعدم الث ِّقة في خبٍر لِ يمنع كذٰلك؛ لأنَّه    والعقل يجو ِّز أن يكون السَّاقط منها ضعيفاا أو كذَّاباا
 ي درىٰ مصدر ه. 

فات   أهل  جمهور  ، فاكتفىٰ بها بعض الفقهاء، ولم يمقنمعْ بها  التَّصديقم   د في النَّفسالثَّلاثة تول ِّ   فهٰذه الص ِّ
ل  (1) الحديث؛ النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولأنَّه لِ يجوز  احتياطاا  الد ِّين يمكن أكثر  منه  ات ِّباع ظن ٍ س نَّة  ؛ في 

ا منم التَّحر ِّي؛ فلا يقبلون الحديث حتََّّٰ ت علمم سلامت ه منم    بحيث،  أنواع العللسائر  الشُّذوذ و   فاشترطوا مزيدا
 خطئه. ، ويتناقص احتمال العلم برجحان الحديث وثبوتِّهيتزايد  

، وببيانه، وبتيسيره، وبهداية  ثمَّ إنَّ عمليَّة النَّقل والنَّقد محفوفةٌ بتوفيق الله وعنايته، وقد تكفَّل بحفظ دينه
الفساد الَّتي قد تمقص ر بعض   ، وهٰذه الحقيقة  الإيمانيَّة تنفي احتمالِتِّ خلقه إليه، وبقيام حجَّته إلٰى قيام السَّاعة

 أو توسوس بها الشَّياطيَّ في بعض النُّفوس. العقول عن نفيها 
بفيبحفظبالد اين.بض طبأر بأ باآحبأدبأثرب:بالسَّبأدسةالمسألةب

عليه وسلَّم -  عرفناإذا   النَّب ِّ صلَّى الله  المتواترة عنِّ  الأخبار  الآحاد    كيف  - مع كثرة  أخبار  ن قِّلمت 
، وأنواعٍ للظَّن ِّ الصَّحيح، القطعي ِّ   أنواعٍ منه للعلم  تبيََّّ لنا إفادة  و ،  ي قبمل خبر  الآحاد  بالأسانيد، وفهِّمنا كيف

وعلمنا أنَّ السُّنَّة محفوظةٌ بحفظ الله تبارك وتعالٰى، ها علىٰ براهيَّم متنو ِّعةٍ،  شروط القمبول، وتأسيسِّ   تحقَّقنا منو 
عن رب ِّه عزَّ    - صلَّى الله عليه وسلَّم -فإنَّنا نطمئنُّ إلٰى صحَّة الد ِّين، ونَزم بأنَّنا نتديَّن اليوم بما بلَّغه النَّبُّ  

ع من ديننا شيءٌ، مع سمعمة عمليَّة الر ِّواية وإ  حاطتها بالسُّنن، ولم يدخل فيه شيءٌ منم الوهْم أوِّ  وجلَّ؛ فلم يمضِّ
تبديلٍ، مع ضبط النَّقد  ب، مع صرامة قوانيَّ  ذِّ الكم  أو  بتغييٍر  وشدَّة تحر ِّي المحد ِّثيَّ، ولِ تحرَّف منها شيءٌ 

 المسلميَّ وشدَّة احتياطهم، ومع تشديد الشَّريعة في شأن البدع والمحدمثات. 
 كح كج قم قح فم فخ فح﴿تعالٰى:  الله  ، ولذٰلك قال  الإسلاملدينٍ آخرم غيرِّ  هٰذا  وليس  

مع ، وظهور الد ِّين بغلبته لسائر الأديان بالحجَّة والبرهان،  ]الفتح[  ﴾٢٨له لم لخ لجلح كم كل كخ
. نان من وجهٍ آخرم  كونه بالسَّيف والس ِّ

 
  

 
قتراحم" لِبن دمقِّيقِّ 1  (. 218- 216 العيد )ص: . انظرِّ "الِِّ
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بالمطلببالثَّبأنب
بهبأوأقسبأمبُالتَّعريفببالعقيدةب

  والفرقِّ   ،أقسامها  معرفةِّ و   ،فلا بدَّ من فهم المراد بالعقيدةحديث الآحاد وأحكامه،    الكلام علىٰ بعد  
السُّنَّة   الكلامو بيَّ طريقة أهل  المتكل ِّميَّ في  توجيهِّ و   ،تلق ِّيها وبحثها  في  أهل   ؛ ومسائلها  قواعدها  اضطراب 
؛ فأشرح ذٰلك منطلقاتِّ المختلفيَّ فيه ومقاصدمهم  كم درِّ ون  ،  مسائله: الَّذي تتعلَّق به  ليتَّضح موضوع البحث 

 .مسائلم  خمسفي 
ب.ب"بلغةًبواصطلاحًبأالعقيدةتعريفب"بب:بالأولىبالمسألةب

: وممعقِّد ه  دة الحبلقْ وع  بعضه ببعضٍ،    وربطِّ   ماولمف ِّه  (2)مع طرفميهِّ بج  (1)شدُّ الحبل،  :اللُّغة  وضع  د فيقْ العم 
ع    أجزائهمجتممع   تعالٰى:    ،هااشتباكوموضِّ قول الله  ويقال:   ،ق[لم ]الفم   ﴾ ٤ئى ئن ئم ئز ئر﴿كما في 

 (4) المعالجة والمبالغة.معنى  يؤخذ من وزنهو  ( 3) ،هدم قم عم  :)اعتقد الحبلم( بمعنىٰ 
تعالٰى: الله  كما قال    إبرامِّه وتوثيقِّه،  بمعنىٰ ،  ونحوِّه  عقد البيع، فأ طلِّق علىٰ  ثمَّ است عِّير "العمقْد " للمعنوياَّت

: ثمَّ قالوا،  [ 235]البقرة:    ﴾ كا  قي  قى  في  فى  ثي ثى  ثن﴿:  وقال ،  [1]المائدة:    ﴾قى  في﴿
عتقاد"، والمصدر  إبرامه  دعن  هونحوم   يوث ِّق البيعم به، كما    مم زم جم أيْ:    ، ()اعتقد الأمرم  ، وقد ي طلمق على منه "الِِّ

 .الجازم  بها المفعول؛ وهي المسائل الَّتي يعتقدها 
ويقال: )عمقمدم قلبمه على الأمر( أيْ: عمطمف قلبمه علىٰ تصديقه وقمبوله، فاطمأنَّ إليه وآمن به، وكأنَّه  

عليه  قلبه  أوثقه -  شدَّ  عقده  الحبل    ي شمدُّ كما    - أيْ:  منم عند  يتفلَّتم  لئلاَّ  القلب؛  منه ،    المصدر  واسم 
 . هقلبم  المصد ِّق  وهو المسائل الَّتي يمعقِّد عليها  "العقيدة"، وي طلق على المفعول أيضاا،

عتقادم العلماء  أخذومن هنا  صطلاح، فقال زكرياَّ الأنصاريُّ: » "" و"العقيدةم "الِِّ   العلم  :عتقادالِِّ في الِِّ
: الإدراك   - ط ِّلاع على الواقع،يعن: بالتَّشكيك أو    ،«الجازم القابل للتغيرُّ   - أيِّ  وهو صحيحٌ »  قال: ثمَّ   بالِِّ

الواقع المقل ِّ   ،إن طابق  الفلسفي ِّ   ،ففاسدٌ   ،وإلَِّ   ،حىٰ الضُّ   ةم يَّ ن ِّ د س  كاعتقاد  ومقتضىٰ   (5) «،العالمم   مم دم قِّ   كاعتقاد 
عتقاد للعلم  «، لكان أعمَّ منه، وهو المشهور.التَّغيرُّم  بِّلم ، ولو قال: »ولو قم كلامه مباينة الِِّ

 
 (.300انظرِّ "القاموسم المحيط" للفِّير وزمابادي ِّ )ص: . 1
 (.576ص: " للرَّاغب الأصبهاني ِّ )"المفرداتِّ انظرِّ . 2
 (.402/ 8العروس" لمرتضاى الزَّبِّيدي ِّ ) "تاجم انظر . 3
وي ِّ )ص: "شذا العمرْ انظر . 4  (.33-32ف" للحممملام
 (. 69ص: الأنيقة" ) الحدود". 5
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عتقاد والعقيدة هنا :  الَّذي ي طلمب فيه  : الد ِّين  والمقصود بالِِّ ، أيِّ ولِ    ،الإيمان  والتَّصديقالمعرفة  والإثبات 
ب، ويكون منم المقل ِّد من   ي طلمب العمل  فيه ابتداءا، وإن كان يلزم ثانياا،  وذٰلك يكون منم العالم بالدَّليل الموجِّ

بٍ   .غير دليلٍ موجِّ
؛ فإنَّ العقائدله واقع كتب    ، ويمشهمدأيضاا  لظَّن ِّ بانَّه يكون  إ  قد يقالواليقيَّ؟    فيه الجزم    ي شترمطوهل  

 ، وقد يقال: الحد ِّ أن يحيط بأفراد المحدود  وشرط    ولِ سيَّما في تفاصيل الفروع،  ،فيها خلافيَّاتٍ اجتهاديَّةا كثيرةا 
عتقاد إلَِّ مع الجزم، و  ا  لِ يكون الِِّ عتقاد" من باب التَّغليب، وهٰذا يراعي الفن ِّ و أ طلِّق على  إنمَّ الكتب اسم  "الِِّ

المعروف في كتب الأصول، المتقد ِّمم، وهو  عتقاد  الِِّ أيضاا،  وهو  تعريف  اللُّغوي ِّ  ولِ مشاحَّةم في   أليق  بالمعنى 
صطلاح.   الِِّ

م ينطلقون في إثباته من طريقة النَّب ِّ  وسَّى الأئمَّة المتقد ِّمون هٰذا العلمم "السُّنَّةم" صلَّى الله عليه   -؛ لأنهَّ
 بن إسرائيلم   إنَّ قال: »  - صلَّى الله عليه وسلَّم -  هوفي الحديث أنَّ الَّتي كان عليها هو وأصحابه،    - وسلَّم

:  قالوا«  واحدةا   ةا  ملَّ ار إلَِّ في النَّ   مهكلُّ   ،ةا وسبعيَّ ملَّ   ثلاثٍ   علىٰ تي  ، وتفترق أمَّ ةا وسبعيَّ ملَّ   ثنتميَِّّ   علىٰ   تفرَّقت 
  الد ِّين  بنٰى عليه  ي  الد ِّين"؛ لأنَّه    وسَّاه غيرهم "أصولم   (1) ،؟ قال: »ما أنً عليه وأصحابي«»من هي يا رسول الله«

ه، ح الجسد كلُّ لم صم   ،حت لم ، إذا صم مضغةا الجسد  في     وإنَّ ألِم قد قال النَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »، و والعمل  
 ( 2)«. وهي القلب ه، ألِم د الجسد كلُّ سم دت فم سم وإذا فم 

عتقبأد.بنيةالمسألةبالثَّبأ ب:بتقسيمبمسبأئلبالِا
عتقاد إلٰى أصولٍ    في سياق بناء الإيمان والتَّديُّن، ومن هنا، فهي تنقسم  في مكانتها  متفاوتةٌ   مسائل الِِّ

حُّ من غيرها، و كلُّه  ي بنٰى عليها الد ِّين  القواعد الكبرى الَّتي  ، فالأصول: هي  وفروعٍ  ، والفروع: هي مطلقاا  لِ يمصِّ
 دُّ منها.، وي ستمم ويتوقَّف عليها ،يمتبعهاسائر ما 

 -  صلَّى الله عليه وسلَّم -بالنَّب ِّ  الإيمان   وتوحيد ه، و   - سبحانه  -هي الإيمان بالله  الأولٰى    فالأصول
ا    - سبحانه -  هادة أن لِ إلٰهم إلَِّ اللهشم   ج عِّلتِّ الشَّهادة  مِّفتاحم الد ِّين، وهي  ذٰلك لو ،  وات ِّباع ه صلَّى  -وأنَّ محمَّدا

حُّ إيمان  مم عقائد الإسلام وشرائعم   جميعوهي تستلزم    رسول الله،  - الله عليه وسلَّم  ن لم ي قِّرَّ بها مطلقاا.ه، ولِ يمصِّ
لِ يقوم من غيرها؛ لقول النَّب ِّ صلَّى " علىٰ مهمَّات الد ِّين ووظائفِّه الكبرى الَّتي  وقد ت طلمق "الأصول  

م ب  الله عليه وسلَّم: »  ، الصلاة   وإقام    ،ا رسول اللهدا محمَّ    الله وأنَّ له إلَِّ أن لِ إٰ   شهادة    :خمسٍ   علىٰ   الإسلام    نِّ

 
مِّْذيُّ )1 (:  587/  4روٍ رضِّيم الله عنهما، وقال )مْ بن عم  الله ( من حديث عبد2832برقْم    586/  4. أخرجه التر ِّ

 «.الوجهِّ  هٰذاإلَِّ من  هٰذا مثلم لِ نعرفه  ،سَّرٌ حديثٌ حسنٌ غريبٌ م فم  »هٰذا
يم   النُّعمان( من حديث  1599برقْم    51- 50/  5( ومسلمٌ )52برقْم    20/  1. أخرجه البخاريُّ )2 يٍر رضِّ بن بمشِّ
 الله عنهما.
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 وهٰذه الأركان  كلُّها ت بنٰى على الرُّكن الأوَّل، وهو الشَّهادة؛ فهو أوَّل   (1) «،رمضانم  وصوم   ،والحجُّ  ،كاةالزَّ  وإيتاء  
 أيضاا.للد ِّين  وفي ترتيب البناء الإيماني ِّ  ،في الذ ِّكر

النَّب ِّ علىٰ    - كذٰلك -"  وقد ت طلق "الأصول   ي بنٰى عليها، وهي المذكورة في قول  الَّتي  أركان الإيمان 
، وتؤمنم بالبعث   ولقائه، ورسله، وتؤمنم   وكتابه،   وملائكته، بالله،  تؤمن  أن    :الإيمانصلَّى الله عليه وسلَّم: »

عتقاد أصولٌ فهٰذه  (2) «،القمدمر كل ِّه  ، وهي ترجع إلٰى أصل الشَّهادتميَِّّ أيضاا.ترجع إليها فروع الِِّ
ستدلِلم للتَّوحيد  " علىٰ قواعدهم  الكلاميَّةِّ الَّتي  وقد ي طلِّق المتكل ِّمون "الأصولم  ،  النُّبوَّةِّ ثمَّ  بنموا عليها الِِّ

أصولم دين الإسلام كما    ت انطلقوا منها، وليسالَّتي    م  هِّ مذهبِّ س نَّة؛ فهي أصول    وأ  ا لم تمرِّد في كتابٍ مع أنهَّ 
 وقرَّره القرآن الكريم. - صلَّى الله عليه وسلَّم -وجاء به نبيُّه   - تعالىٰ  -شمرمعه الله 

ث؛ استدلِلِا بالأعراض وحدوث الأجسام، أو بتركيب الأجسام،  و علىٰ دليل الحد  ا التَّوحيدم وقد بن مو  
، أوِّ الَّتي تلزم من هٰذا الإمكانومنهم من يمض مُّ إليه دليل   ستدلِل  ؛ فكلُّ المقد ِّمات الَّتي يتوقَّف عليها هٰذا الِِّ

حُّ بناء الد ِّين   ، هي من أصول الد ِّين عندهم؛ لأنَّ إثبات التَّوحيد ي بنٰى عليها، ولِ يمصِّ ستدلِلِّ رد ِّها  مع  الِِّ
، وبالغوا في تكفير من خالفهم في ومن هنا  ،  وإبطالها ذهب جمهور المتكل ِّميَّ إلٰى عدم العذر في هٰذه المسائلِّ

التَّوحيد  مع أنَّ غيرهم    بل تجاوزوا إلٰى تكفير العوام ِّ أيضاا،  شيءٍ منها، غير طريقتهم، ولِ سيَّما من  يثبتون 
الصَّحيحة الله   ،بالفطرة  به كتب  وامتلأت  والرُّسل،  الأنبياء  عليه  نبَّهت  الَّذي  القريبِّ  العقلي ِّ   وبالنَّظر 

 ه.ورسالِت   - سبحانه -
بالتَّعريفباهلبالسُّنَّةبوالجمبأعة.بالمسألةبالثَّبألثة:ب

نتساب إلى السُّنَّة والجماعة   التَّمسُّك بالسُّنَّة النَّبويَّة: عنايةا بها، ودارسةا لها، واكتفاءا بها، هي  حقيقة الِِّ
جتماع  علىٰ و وتسليماا لدِّلِلِتها،   ، وترك المحدمثات والبدع.متابعة الصَّحابةِّ والتَّابعيَّم والسَّلفِّ الِِّ

يَّة السُّنَّة مطلقاا،  وذٰلك واجبٌ علىٰ كل ِّ مسلمٍ؛ للأدلَّة الكثيرة  وذٰلك في نحو مِّائة موضعٍ   (3)علىٰ حج ِّ
 بر  ئىئي ئن  ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ﴿تعالٰى:    الله  قول  فمنها    منم القرآن الكريم،

صلَّى الله عليه   النَّبُّ   وقال،  [مرانم ]آل عِّ   ﴾٣٢ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تزتم تر بي بى ٣١بم بز

 
 رم رضِّيم الله عنهما.مم بن ع   الله ( من حديث عبد16برقْم    34/  1( ومسلمٌ )52برقْم    20/  1. أخرجه البخاريُّ )1
  أبي هريرةم من حديث    - واللَّفظ له -  ( 10برقْم    31- 30  /1( ومسلمٌ ) 50برقْم    19/  1. أخرجه البخاريُّ )2

يم الله عنه يم الله عنه. بنِّ الخطَّاب رمم ( من حديث ع  8برقْم  29- 28/ 1مسلمٌ )، وله شاهدٌ أخرجه رضِّ  رضِّ
يَّةم السُّنَّة النَّبويَّة"،  أفردت هٰذه المسألةم في بحثٍ عنوان ه: ".  3 ر في مجلَّة  إيجاب  الأصول الد ِّينيَّة حج ِّ لعلوم الشَّرعيَّة ان شِّ

الإسلاميَّة،   المجلَّد:  والد ِّراسات  بأبهىٰ،  خالدٍ  الملك  العدد:  21بجامعة  بتأريخ:  5،  لمايو  1445،  الموافقِّ  في م،  2024، 
 . 163-117الصَّفمحات: 
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قال: »من أطاعن دخل   ؟«ومن يأبىٰ يا رسول الله،  »:  قالواوسلَّم: »كلُّ أمَّتي يدخلون الجنَّة إلَِّ من أبٰى«،  
 (1) .الجنَّة، ومن عصاني، فقد أبٰى«

 تي تى تن﴿ قول الله تعالٰى:  ك،  والأمر بات ِّباعهم  الصَّحابة  صحَّة منهجعلىٰ  للأدلَّة الكثيرة  أيضاا  و 

 هم  هج ني نى نم﴿وقولِّه:  ،  [137]البقرة:    ﴾ كل  كا  قي قى  في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر

عِّ   ﴾يى  يم يخ يح  يج هي  هى  لى لم لخ﴿ه:  وقولِّ ،  [110:  مرانم ]آل 

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »عليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء   ، وقولِّ وبة[]التَّ   ﴾١٠٠يي يى يم يحيخ يج هي
  يَِّّ ن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتم مم    إنَّ ألِم صلَّى الله عليه وسلَّم: »وقوله    (2) ،الرَّاشدين من بعدي«

ة، وهي  ار، وواحدة في الجنَّ وسبعون في النَّ   وسبعيَّ: ثنتانِّ   ثلاثٍ   علىٰ ستفترق    ةم الملَّ   هٰذه  ، وإنَّ ةا وسبعيَّ ملَّ 
 ( 3) .«الجماعة
كون بها هم   أهل السُّنَّة  ف جتماع  ، وأهل الجماعة همالمتمس ِّ الإجماع المستمرُّون علىٰ ما كان عليه    ،أهل الِِّ
ولذٰلك ي سمَّون أيمضاا   منم السُّنن الصَّحيحة،  معقائدهدينمهم و   ونهم من يستمدُّ فالسَّلف،  الصَّحابة و   في زمن

الحديث"، والأئمَّة،إلى    ذٰلك  ونوي سنِّد  (4)"أهل  والتَّابعيَّ  فيقال:   الصَّحابة  إليهم  ي نسمبون  ولذٰلك 
دِّث  (5)"السَّلفيُّون"، ، ولذٰلك ي ذممُّ مخالفهم  السُّنَّة وإجماع الأمَّةولِ عملاا علىٰ خلاف  منهجاا ولِ مقالةا    ونولِ يح 

 بأنَّه من أهل البدع.
صلَّى الله عليه  -ك بما كان عليه أصحاب رسول الله  مسُّ التَّ   :ة عندنًنَّ أصول السُّ قال الإمام أحَد : »و 

،  ة قياسٌ نَّ وليس في السُّ   ، صلَّى الله عليه وسلَّماللََّّ   آثار رسول  :عندنً  ة  نَّ والسُّ ثمَّ قال: »  ،«بهم  والِقتداء    - وسلَّم

 
يم الله عنه.  أبي هريرةم  من حديث  (7280برقْم  93-92/ 9أخرجه البخاريُّ ). 1  رضِّ
مِّْذيُّ )  ( 4607برقْم    17- 16/  7أخرجه أبو داوۥدم ).  2 برقْم    28/  1ماجهْ )  وابن    (2870برقْم    612/  4والتر ِّ

بَّانم )  (42 بن  من حديث العِّرْباض (  332برقْم    376-375/  1)  الحاكم  و   (5برقْم    179-178/  1الإحسان:  وابن  حِّ
يم الله عنه مِّْذي ِّ محملُّ الشَّاهد، وقال: »  ،ساريةم رضِّ  هٰذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«، وقال الحاكم: »هٰذا حديثٌ وليس عند التر ِّ

 (. 107/ 8( والألبانيُّ في "إرواء الغليل" ) 582/ 9وصحَّحه ابن ال م لمق ِّن في "البدر المنير" ) صحيحٌ، ليس له علَّةٌ«،
يم   من حديث معاويةم (  447برقْم    447/  1والحاكم  ) (  4597برقْم    6/  7أخرجه أبو داوۥدم ).  3 بنِّ أبي سفيانم رضِّ
 (. 416-404/ 1الألبانيُّ في "سلسلة الصَّحيحة" ) بمجموع شواهده، وكذٰلك  (448/  1) الحاكم ، وصحَّحهالله عنهما
عتقاد" لهبة   "شرحم   انظر .  4 / 3)لشيخ الإسلام ابنِّ ت ميْمِّيَّةم  الفتاوىٰ"    "مجموعم و  (25-24/  1الله الطَّبري ِّ ) أصول الِِّ

347-348 .) 
" للسَّمْعاني ِّ ). 5  (. 6/ 21( و"سيرم أعلام النُّبلاء" للذَّهب ِّ )168/ 7انظرِّ "الأنسابم
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ولِ يكون »  «، ثمَّ قال:باع وترك الهوىٰ ت ِّ ا هي الِِّ إنمَّ   ،ك بالعقول ولِ الأهواءدرم ، ولِ ت  ب لها الأمثال  ضرم ولِ ت  
 (1) .«بالآثار ؤمنم يو  مم ل ِّ سم الجدل وي   عم دم يم  حتََّّٰ ة نَّ من أهل السُّ  - ةنَّ إن أصاب بكلامه السُّ  - الجدل صاحب  

المظفَّر أبو  »السَّمْ   وقال  السُّ وأمَّ عانيُّ:  أهل  يتمسَّ فإنهَّ   - تعالىٰ الله    مهم  سلَّ  -ة  نَّ ا  به  م  نطق  بما  كون 
 (2)«.معرع وورد به السَّ ب ما أذن فيه الشَّ حسم   علىٰ ون له بالحجج الواضحة،  ة، ويحتجُّ نَّ الكتاب ووردت به السُّ 

نتساب إلى السُّنَّة    - بعد ذٰلك -لِ معنٰى  و  عتقاد الكبرىٰ، و   مع للاِّ رد ِّ  ترك السُّنَّة النَّبويَّة في أبواب الِِّ
نتساب إلى الجماعة   أيضاا  لِ معنىٰ لقواعد الكلاميَّة والأصول الفلسفيَّة، و لها  عارضتِّ الأحاديث الصَّحيحة لم للاِّ

الع دول عن مذهب السَّلف إلى المناهج الكلاميَّة الَّتي ذمُّوها وحذَّروا منها، ومنِّ انتسب إلى السُّنَّة والجماعة   مع
من جنس الألقاب   كون  يدعوىٰ بالل ِّسان، فارغةا منم الحقيقة؛ ف  ه أن يكونم و انتساب  د  عْ ، فلا ي م علىٰ هٰذا الوجهِّ 

ا" وهو يعلم أنَّه يموت.لِ  المحضة: الَّتي  ، ولِ يحصل بها مدحٌ، كمن سَّىٰ ولده "خالدا  تتضمَّن معنىا
والجماعة وشرفم وهٰذا   السُّنَّة  إلى  نتساب  الِِّ أنَّ فضل  ينفي  الإيمان لِ  يتبعَّض  ويتجزَّأ، كما  يتبعَّض  ه 

فقد يكون الرَّجل من أهل السُّنَّة    (3) ويتجزَّأ؛ لقول النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »الإيمان بضعٌ وسبعون شعبةا«،
ويدخل في ذٰلك كثيٌر من علماء الأمَّة  ،  فيها السُّنَّةم   أخطأ  أخرىٰ   من جهةٍ تمسَّك فيها بالسُّنَّة، دون جهةٍ 

 تعاظمتهم  لٰكنْ    واجتهدوا في ات ِّباعها قمدْرم علمهم،  رص هم على السُّنَّة في الجملة،وفضلائها، الَّذين ع رِّف حِّ 
 (4) .وهم لِ يشعرون، وخالفوها  النُّصوص فيها حتََّّٰ عممِّيم عليهم مدلول   في بعض الأبواب ب هات  شُّ ال

بالمسألةبالرَّابعة:بالتَّعريفببالمتكل امين.
سون    م  أهل  الكلام، وه   - في هٰذا البحثِّ  -يقابل أهلم السُّنَّة   ، علىٰ علم الكلام  الد ِّينالَّذين يؤس ِّ

 ويقد ِّمون قواعده على الأدلَّة النَّقليَّة منم الكتاب والسُّنَّة وإجماع السَّلف.
وما يجب له ويمتنع   - تعالىٰ  -بحث فيه عن ذات الله  ي    علمٌ الكلام بأنَّه    وعرَّف البدر الزَّركْمشيُّ علمم 

  لأنَّ   :"الكلام  علمم "  ىٰ ويسمَّ قال: »قانون الإسلام،    علىٰ   ،عادمم  وال  إوالمبد  ،الممكنات  وأحوالِّ   ،فاتالص ِّ   منم 
 ( 5) «.دارت فيه مسألة الكلام ل مسألةٍ أوَّ 

ا س  ِّيم   من غير طائلٍ،    ذٰلك  في، وتطويلِّهم  الكلامم  ه وخصوماتهمأهلِّ   ؛ لكثرة جمدملِّ "الكلام  علمم " وقيل إنمَّ
آثاراا    ، ولِ شكَّ أنَّ لتلك الأصولِّ والقواعدِّ هي إعادة بناء الإسلام علىٰ أصول الفلسفة  علم الكلامحقيقة  و 

 ، ثمَّ فيما يتفرَّع عن تلك العقائدِّ من أصول الفقه ومسائل الد ِّين. فيما ي بنٰى عليها منم العقائد
 

عتقاد" ) رواه هبة  . 1  (. 177و،  176-175/ 1الله الطَّبريُّ في "شرح أصول الِِّ
 (. 149 /2) لقموَّام السُّنَّة الأصبهاني ِّ  "في بيان المحجَّة الحجَّةم "انظرِّ . 2
يم الله عنه. (35برقْم  46/ 1( ومسلمٌ )9برقْم  11/ 1أخرجه البخاريُّ ). 3  من حديث أبي هريرةم رضِّ
 . (241-240/ ص 3ائمة" )جنة الدَّ فتاوى اللَّ  "مجموعم  في هٰذا المعنىٰ  انظر. 4
 . (623- 622/ 4" ). "تشنيف ال ممسامع5
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هدوا ستلم يدِّلِلِته، و   أعرضوا عنالإزراءم بالوحيِّ والإعراضم عنه، حتََّّٰ    أورثهم تعظيم  علم الكلامقد  و 
 .الظَّن ِّ حكم حصروه في ، و  العلم ن مفموا عنه إفادةم ، و داياتهبه

وىٰ عنِّ الإمام أبي حنيفةم أنَّه كان يحم ثُّ على الفقه    (1) ،الكلام  علمم   أئمَّة  السُّنَّةو ذمَّ السَّلف  ولذٰلك   فير 
 الشَّافعي ِّ   الإمام  وعنِّ   (3)وعنِّ الإمام مالكٍ أنَّه قال: »من طلب الد ِّين بالكلام تزندق«،  (2)وينهىٰ عنِّ الكلام،

جزاء من ترك    هٰذابهم في العشائر والقبائل،    ضربوا بالجريد، ويطافم حكمي في أهل الكلام أن ي  أنَّه قال: »
، ومن تعاطى ح  فلِّ لِ ي    من تعاطى الكلامم وعنِّ الإمام أحَدم أنَّه قال: »  (4) «،الكلام  وأخذ فية  نَّ الكتاب والسُّ 

 ( 5).«لِ يخلو من بدعةٍ  الكلامم 
في "ذم ِّ   وصنَّف في ذم ِّ الكلام عددٌ من أئمَّة الإسلام، منهم شيخ الإسلام أبو إساعيلم الأنصاريُّ 

امةم المقدسيُّ في "تحريم النَّظر في كتب الكلام". أبو محمَّدِّ  الموفَّقو ، الكلام وأهله"  بن  ق دم
وقد عظ متِّ الفتنة بعلم الكلام، وعمَّت أخطاؤه حتََّّٰ تدخَّلت في كثيٍر منم العلوم الإسلاميَّة، والتبست  

؛ فأصابهم من غبارها، وتأثَّروا في بعض مقالِتهم ببعض أصولها،  علىٰ كثيٍر منم الأعلام منم الفقهاء والمحد ِّثيَّ
 ضج ﴿ :  حكايةا عنِّ المؤمنيَّ  - تعالىٰ  -واستفرغ و سعمه أن يغفر الله له خطأه، كما في قوله  ونرجو لِّممنِّ اجتهد  

«،[286]البقرة:    ﴾ عج ظم  طح ضم  ضخ ضح  ولقول النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »إذا   (6)، فقال: »قد فعلت 
 (7) .«أجرٌ فله  ،أخطأ  ، وإذا حكم فاجتهد ثمَّ فله أجرانِّ  ،أصاب الحاكم فاجتهد ثمَّ حكم 

  إلىٰ هم ابعيَّ وتفسيرِّ حابة والتَّ ل عن مذاهب الصَّ دم ن عم مم  : وفي الجملةوقال شيخ الإسلام ابن  ت ميْمِّيَّةم: »
 ( 8) «.ا له خطؤها مغفورا وإن كان مجتهدا  ،ابل مبتدعا  ذٰلك،ا في  كان مخطئا   ذٰلكما يخالف 

ب.بفيبقواعدبالعقبأئدباضطراببالمتكل امينالمسألةبالخبأمسة:ب
 طوائفم اختلاف  المتكل ِّميَّ وتمشمعُّث  مقالِتهم؛ فقدِّ افترقوا إلٰى  من م شكِّلات البحث في مسائل الكلام  

بيَّةٍ وأشعريَّةٍ ومات ريديَّةٍ وكمرَّاميَّةٍ وسالِّميَّةٍ وغيرِّها،    فانشطر الواحدة منهم؛  الطَّائفة  بلِّ افترقتِّ  كثيرةٍ من معتزلةٍ وك لاَّ
و  وبصري ِّيَّم،  بغدادي ِّيَّم  إلٰى  وانالمعتزلة  ومؤو ِّلةٍ،  مفو ِّضةٍ  وإلٰى  رين،  ومتأخ ِّ متقد ِّميَّ  إلٰى  الأشاعرة  شقَّ انقسم 

 
 (. 426/ 1. انظر "بيانم تلبيس الجهميَّة" لشيخ الإسلام ابن ت ميْمِّيَّةم )1
 (. 1020برقْم  221-220/ 5أبو إساعيلم الأنصاريُّ في "ذم ِّ الكلام" )شيخ الإسلام رواه . 2
 (. 859برقْم  71/ 5رواه شيخ الإسلام أبو إساعيلم الأنصاريُّ في "ذم ِّ الكلام" ). 3
 (. 1794برقْم   941/ 2البرم ِّ في "جامع بيان العلم وفضله" ) رواه ابن عبد. 4
 (.149 /1)انظر "طبقاتِّ الحنابلة" لِبن أبي يعلىٰ . 5
 بن عبَّاسٍ رضِّيم الله عنهما. الله ( من حديث عبد126برقْم  81/ 1أخرجه مسلمٌ ) . 6
يم    يبن العاص  عممْرِّو( من حديث  1716برقْم    131/  5ومسلمٌ )(  7352برقْم    108/  9أخرجه البخاريُّ ).  7 رضِّ

 الله عنه.
 (. 361/ 13، ضمنم "مجموع الفتاوىٰ" )"مقد ِّمة التَّفسير". 8
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صىٰ منم وفي ثنايا ذٰلك    الأشاعرة،منهم إلى  آخرون  مال  و المعتزلة،    فاقترب بعض هم منم المات ريديَّة،   ما لِ يح 
 .ن ِّزاعالتَّشمظ ِّي والتَّباي ن وال

؛ والعدول عنِّ الكتاب والسُّنَّة؛ فإنَّ الوحي هو    وهٰذا من شؤم البدعة الجامع لقلوب العباد على الحق ِّ
وقد قال ،  وا إلٰى آرائهم وأهوائهم ، اختلفوا وافترقوا؛ لتباي ن العقول والمعارف والأذواقفمهما انفضُّوا عنه، ورجع

،  ،[103:  مرانم ]آل عِّ   ﴾ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ﴿ الله تعالٰى:   عتصام بالوحيِّ التَّفرُّقم وقال:   فجعل مقابلم الِِّ
 ني  نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ﴿

قاقم والعداوةم والبغضاءم، وجعلناها لِزمةا لهم  [14]المائدة:    ﴾ هى هم هج ، أيْ: هيَّجنا بينهم  الخلافم والش ِّ
ا، و  وقال:   ،[153]الأنعام:    ﴾ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر﴿ قال:  أبدا

، فجعل مقابلم التمسُّك بالكتاب [46]الأنفال:    ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ 
  ، لِ ينضبط  ، أيْ: مضطربٍ ]ق[  ﴾٥بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿وقال:    والسُّنَّة التَّنازعم والفشلم،

 (1) .أضلَّه الله« - يعن: القرآنم  - وفي الحديث: »ومنِّ ابتغى الهدىٰ في غيره 

ستدلِل بخبر  ومن هنا كث ر اختلاف  المتكل ِّميَّ وعظ م نزاع هم، وأدَّىٰ   ذٰلك إلٰى تباع د مواقفهم منم الِِّ
ه وص ومره، واجتهدت  في توجيه البحث إلى المشهور من مقالِتهم، وما  الآحاد في العقائد، في بعض تفاصيل

 يليق بأصولهم ومآخذهم، والله المستعان.
 

  

 
مِّْذيُّ ).  1 يم الله عنه، ثمَّ قال: » ( من حديث علي ِّ 3130برقْم    172-171/  5أخرجه التر ِّ   هٰذابن أبي طالبٍ رضِّ

الأعورم  الله   ابنم عبد  « يعن، وفي حديث الحارث مقالٌ ، وإسناده مجهولٌ تِّ ياَّ الزَّ    من حديث حَزةم لِ نعرفه إلَِّ  ،غريبٌ   حديثٌ 
 راويم الحديث. 
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بثَّبألثبالبالمطلب
بوالمتكل امينبالسُّنَّةبينبأهلببالن ازاعبترشيد

تجُّ به؛  في حكم    رمقتِّ الفِّ اختلف بات قمبولهاستمراراا  حديث الآحاد في العقائد؛ فقيل: يح  بإطلاقها   لموجِّ
 -  الفقه والأثر  يعن أهلم  -  هموكلُّ البرم ِّ: » بن  عبد أبو عمرم   قالو وهو مقتضىٰ قول السَّلف والأئمَّة،    ،وعمومها

 ذٰلك  علىٰ   ،ا في معتقدها ودينا ويجعلها شرعا   ،عليها  ويوالي  يويعاد  ،عتقاداتفي الِِّ   بر الواحد العدلبخ  يمدِّين
تجُّ به؛ لخ  (1)«،ةجماعة أهل السنَّ  عتقاد الَّتي تمي ِّزه عن سائر أبواب الد ِّين  صائصِّ وقيل: لِ يح  ، وهو  باب الِِّ

 المحد ِّثيَّم والفقهاءِّ.و ء المعتزلة ومن تبِّعهم منم الأشعريَّة والمات ريديَّة ومن تأثَّر بهم منم العلما المتكل ِّميَّ منم  قول
ٍ ، ومخالِّفوهم    بمدلول، ولِ يقطعون  الآحاد  وأهل السُّنَّة لِ يبنون أصل دينهم علىٰ خبر   معهم حديثٍ ظن ِّ

عتقادومن معهم  المتكل ِّميَّ    وجمهورذٰلك،  في     ،لِ يردُّون كلَّ حديث آحادٍ، ولِ يردُّونه في كل ِّ مسألةٍ منم الِِّ
حُّ الخوض  في هٰذه المسألةِّ قبل تحرير محمل ِّ الن ِّزاع؛ لف  ؛ذٰلك  يوافقونهم علىٰ   أهل السُّنَّةو  ترشيد الخلاف، لا يمصِّ

 . وتضييقِّ مجاريه
ظنَّ بعض  المخطئيَّ أنَّ بسبب التَّقصير في تحرير محمل ِّ الن ِّزاع، حتََّّٰ    هٰذه المسألةِّ   لاف فياتَّسع الخوقدِّ  

عدَّىٰ بعض المخطئيَّ وحتََّّٰ    أو يقطعون بما يفيد الظَّنَّ،  الواحد،  خبريبنون أصول دينهم علىٰ  أئمَّة السَّلف  
حتجاج   ل إليها  القولم بعدم الِِّ عتقاد ،  المنع    ش ب هات إلٰى مواضعم لِ تمصِّ بيان ؛ فلا بدَّ من  في الحديث أو في الِِّ

 وذٰلك في ست ِّ مسائلم. النَّظر فيها، وحصرِّ  ،لفهم صورة الخلافذٰلك؛ 
حتجبأخببحب:بالمسألةبالأولىب بأصلبالد اين.ببعلىىباآحبأدببديثبالِا

الِِّ  يجوز  علىٰ لِ  أحاديث عتماد  الد ِّينفي    - دهابمجرَّ  -الآحاد      وهأصل  الله   و،  وجود  إثبات 
؛ وصحَّةِّ القرآن الكريم   رسالتهو   - صلَّى الله عليه وسلَّم -نبوَّة محمَّدٍ    ، وإثبات  وكمالِّه  وربوبيَّتِّه  - سبحانه -

قمبول   الذ ِّهن ِّ من  تيب  الترَّ أسبق  في  والر ِّسالة  الإيمان بالإلٰهيَّة  بدِّلِلِتها  السُّننلأنَّ  لها  ؛  والأخذِّ  ستدلِل  فالِِّ
 دورٌ ممنوعٌ. - ولو متواترةا  -بالأحاديث 

تجَّ في تلك الأصولِّ الكبرىٰ بالأحاديث الظَّن ِّيَّة؛ فإنَّ تلك المطالبم  حُّ إلَِّ    وأبعد  من ذٰلك أن يح  لِ تمصِّ
وذكر النَّبُّ   ،[15رات:  ]الحج    ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿؛ لقول الله تعالٰى:  باليقيَّ

اس يقولون النَّ   سعت    ي!لِ أدر »  : يقول  - المرتابم   قال:  أو -المنافق  فتنة القبر، وأنَّ    - صلَّى الله عليه وسلَّم -
ي شترمط فيه القطع ، ولِ يجزئ   - صلَّى الله عليه وسلَّم -ه  ورسولِّ   - عزَّ وجلَّ  -فالإيمان بالله    ( 2) ؛«ا فقلت شيئا 

 . فيه ظنٌّ، ولِ يتوقَّف علىٰ حديثٍ 
 

 (. 8/ 1" )التَّمهيد. "1
د ِّيقِّ    (905برقْم    32/  3ومسلمٌ )  (86برقْم    28/  1أخرجه البخاريُّ ).  2 من حديث أساءم بنتِّ أبي بكرٍ الص ِّ

 رضِّيم الله عنهما.
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يبعث رسله آحاداا إلى الملوك يدعوهم إلى  كان    - صلَّى الله عليه وسلَّم -  النَّبَّ لِ يمرِّد علىٰ ذٰلك أنَّ  و 
علىٰ ما تمكَّن في النُّفوس من داعي   التَّنبيه فيه  خبر الواحد، بل  مجرَّد  علىٰ    اعتمادٌ   في هٰذا ليس    إذْ الإسلام،  

 .الر ِّسالةوأصول  من شأن النُّبوَّة نِّ ا ذٰلك الزَّمفي ر هم ا شاع واشت م بم  والتَّذكير  الفطرة إلى التَّوحيد، 
م لم يبلغْهم  ولو سلَّمنا   الحاصلِّ به في    الواحد، فليس في ذٰلك إجزاء  الظَّن ِّ   خبر  إلَِّ    - همأو بعضم  -أنهَّ

ببلوغها؛  ، وقد علَّقتِّ النُّصوص الحجَّة  لنَّظرإلى اانقطاع  العذر بذٰلك الخبرِّ؛ لأنَّه يحر ِّك دواعيمهم  ، بل فيه  الإيمان
 ي ذوالَّ ، وقال النَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »[19]الأنعام:  ﴾يج  هي هى  هم هج ني نى نم﴿ تعالٰى:  الله  فقال  

لت رسِّ أ    يذيموت ولم يؤمن بالَّ   ثمَّ   - ولِ نصرانيٌّ   يٌّ يهود -  ةِّ الأمَّ   هٰذهمن    أحدٌ   لِ يسمع بي   ،بيده  دٍ نفس محمَّ 
 (1) «.ار  كان من أصحاب النَّ به إلَِّ 

حتجبأخبب:بةالثَّبأنيالمسألةب بفروعبالعقبأئد.اآحبأدبفيببحديثبالِا
بأ لحجَّ ا تثبت  ظن ِّيَّةا  -الآحاد  حاديث  ة  الَّ فروع  في    -  ولو كانت  ي  العقائد  لِ  القطع  شترم تي  فيها   ط 
معرفة ك  حتََّّٰ على القواعد الكلاميَّة،  العقول،  الِ تمنعه  أوالعقول،    ازهتجو ِّ   وهي المسائل السَّمعيَّة الَّتي  بات ِّفاقٍ،

اعة، وتفاصيل ، وتعييَّ أشراط السَّ والسَّابقيَّ  صص الأنبياء، وقم وصفات الملائكة والجن ِّ   (2)،الحسنىٰ   أساء الله
العمل في اسم "الإيمان"،  ار،ة والنَّ الآخرة والجنَّ ما يكون في  و   ونعيمه،  القبرعذاب    والمفاضلة بيَّ   ودخولِّ 

 .ونحوِّ ذٰلك، الصَّحابة
ت ِّفاق ، ويدخل فيه ما لِ يحصىٰ من مسائل العقيدة بيَّ أهل السُّنَّة والمتكل ِّميَّ  وهٰذا بابٌ واسعٌ منم الِِّ

 فيها، ولو كان ظن ِّيًّا. "؛ لكفاية السَّمع يسمُّونها "السَّمعيَّاتِّ الَّتي 
ا أخطأ بعض المتكل ِّميَّ  ؛ فاشترطوا فيه القطع  - ومن تأثَّر بهم  -وربمَّ غفلةا عنِّ الفرق  ؛  في هٰذا الموضعِّ

عتقادبينه وبيَّ   . مسائل الأصول وقواعد الِِّ
ا ردَّ بعضهم أحاديث الآحاد في ، بدعوىٰ إحالة العقل لِّمما يستبعدونه أو لِ يفهمونه، هٰذا الموضعِّ   وربمَّ

المهدي ِّ في آخر   وآخرونم ظهورم موسىٰ مع ملمك الموت،    قصَّةم   وبعض همكما أنكر بعض المعتزلة عذاب القبر،  
ولِء لم ي مر دُّوا الأحاديث لكونها آحاداا، بل بدعوىٰ معارضتها  فهٰ   نحوم ذٰلك،الزَّمان، وغير هم حديثم الجسَّاسة، و 

لبعض الأحاديث بمخالفة القياس،  وهو من جنس رد ِّ بعض المخطئيَّ منم الفقهاء    ،مما يزعمونه منم العقليَّاتلِّ 
 .هنا موضوع البحث ، لٰكنَّه ليس من باطلٌ وهٰذا كلُّه 

 
يم الله عنه.153برقْم  93/ 1أخرجه مسلمٌ ) . 1  ( من حديث أبي هريرةم رضِّ
 (. 133/ 6انظرِّ "البحرم المحيط" للبدر الزَّركْمشي ِّ ). 2
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حتجبأخب:بةالثَّبألثالمسألةب بالقطعيَّة.باآحبأدبحبأديثباببالِا
عتقادة في  الآحاد القطعيَّ حاديث  ة تثبت بأ الحجَّ   كما تثبت بسائر الأدلَّة القطعيَّة،  ا،مطلقا   مسائل الِِّ

أثرم لِختلاف سبيل القطع، ، ولِ  الَّتي أجمع المحد ِّثون علىٰ   الأحاديث    - كما تقدَّم -  ذٰلك ومن    ولِ فرقم
و  الأمَّة بالقمبول،  تلقَّتها  والَّتي  "الصَّحيحميَِّّ"تصحيحها،  أحدِّها  المخرَّجة  في  و أو  المسلسلة  بالأئمَّة  أيضاا:  ، 

الَّتي لِ مدخلم للطَّعن   الصَّحيحة  وأيضاا:  ،  من طرقٍ متباينةٍ سالمةٍ من وجوه الخلل  الحفَّاظ وقد توبعوا، والمرويَّة  
 .فيها

ينبغي خلافٌ  النَّب ِّ  في    ولِ  ما ع لِّم صدور ه عنِّ  ردَّةٌ عنِّ   - صلَّى الله عليه وسلَّم  -ذٰلك؛ لأنَّ ردَّ 
تعالٰى:   الله  لقول  عِّ   ﴾٣٢ثن  ثم ثز ثر  تي تى تن تزتم  تر  بي  بى﴿الإسلام؛  فسمَّى [مرانم ]آل   ،

 صح  سم  سخ سح سج  خم﴿ كافراا، ولقوله تعالٰى:    - صلَّى الله عليه وسلَّم -ال م عرِّض عنِّ الرَّسول  

، فنفى الإيمان عمَّن ساء[]الن ِّ   ﴾ ٦٥فج غم غج  عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم  صخ 
 ثم ته تم تخ تح تج به﴿  ، ولقوله تعالٰى:تمامم التَّسليم   - صلَّى الله عليه وسلَّم -لم ي سمل ِّم لحكم النَّب ِّ  

حكمم الكفَّار، وهو    - صلَّى الله عليه وسلَّم -  الرَّسول  فرتَّب علىٰ معصية  ،[]الجنُّ   ﴾٢٣حم حج جم جح
 الخلود في النَّار.

  : ه،  لم بِّ قم   ،يانًت؟ فمن قال: يفيد العلمم الواحد في أصول الد ِّ   قبل خبر  »هل ي  ولذٰلك قال البدر الزَّركْمشيُّ
 ( 1).«القطع ممتنعٌ  لُّ فيما هو محم  ن ِّ العمل بالظَّ  إذِّ  ؛دهت بمجرَّ ثبِّ لم ي   ،ومن قال: لِ يفيد

ستدلِلل  أبواباا واسعةا   يفتحوهٰذا   عتقاد،    كثيرٍ   في  بأحاديث الآحاد  لاِّ د كثيراا من ويوصِّ من مسائل الِِّ
 . أبواب الخلاف بيَّ أهل السُّنَّة والمتكل ِّميَّ

القطع ببعض الأحاديث  المتكل ِّميَّ في  القطعيَّة في بعض ؛  وقد يخالف بعض   فيرم دُّ بعض الأحاديث 
عتقاد، لِ   حتجاج بأحاديث الآحاد القطعيَّةمسائل الِِّ نقص اط ِّلاعه على الطُّرق والقرائن  ل، بل  معارضةا منه للاِّ

بات القطع في   ، بحيث لم هٰذا البابِّ المحتفَّة بها، أو لضعف خبرته بقوانيَّ علوم الحديث، أو لغفلته عن موجِّ
ص ل له اليقيَّ  بثبوت تلك الأحاديثِّ   إبرازِّ و   الر ِّوايات،  بحشدويجاب عليه بتحقيق القطع الَّذي ينفيه،  ،  يحم

الحديث الَّذي يخالف فيه، وهو   على، وتنزيلِّها  الأصول والمصطلح  علمميِّ   من  قواعد القطع  بيانِّ ، و القرائن
 . ا نحن فيهبحثٌ تفصيليٌّ، وليس ممَّ 

 
 (. 139/ 6. "البحر المحيط" )1
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ستدلِلباحبأديثباآحبأدب:ةبالرَّابعبالمسألة بإذابشَهادتبلهبأبالقواطع.بالِا
أو أحاديثم أخرىٰ    ، الكريمالقرآنم   الآحاد    ا إذا وافقتِّ ا في العقائد مطلقا الآحاد مطلقا حاديث  ي ستدملُّ بأ

 أصلاا   ثابتٌ    حينئذٍ المعنىٰ   ل؛ لأنَّ و العق   صريحم   أو  ، رَّ الفطرةمستقِّ   أو  ،أو إجماعم العلماء  ،متواترةا لفظاا أو معنىا 
 .مع الأدلَّة الأخرىٰ  دٌ مؤك ِّ  شاهدٌ هو ف - في هٰذا الموضعِّ  جرَّدهتجَّ بميح  إن لم  - الآحادحديث ، و بدليلٍ قطعي ٍ 

فإن كان   ، ي نظمرْ   ،عتقادات  ا طريقه الِِّ ممَّ   - الآحاد  خبرم   يعن  -وإن كان  »ار:  الجبَّ  وقال القاضي عبد  
 ( 1).«ةة العقليَّ بل للحجَّ  ،ه، لِ لمكانهب  ل واعت قِّد موجم بِّ ق   ،ا لحجج العقولموافقا 

حتجاج بأخبار الآحاد في العقائد، قال:  جواز  الحق  نَّ  أ  البدر الزَّركْمشيُّ   وذكر هو ا إنمَّ حتجاج  والِِّ »  الِِّ
ة إذا لِئل العقليَّ الدَّ ثمَّ قال: »  ،« بالآحاد  ةم المرويَّ   أثبتنا المعجزاتِّ   ولٰهذاا بلغ مبلغ القطع،  بالمجموع منها، وربمَّ 

 ( 2) «.اليقيَّ   يم وِّ العقل وقم  د دليل  تأكَّ  ،الأخبار ألفاظ   وساعدت ،ت صحَّ 
فات:  ومثاله ومتواترةٌ عنِّ النَّب ِّ صلَّى الله عليه    الكريم،  هي ثابتةٌ في القرآن فصفة العلم،    في باب الص ِّ

فاتيَّة  وأجمع  ،وسلَّم ؛ فلا الصَّريح  ودلَّ عليها العقل  ،مسلَّمةٌ بالضَّرورة الفطريَّةهي  و علىٰ إثباتها،    السَّلف والص ِّ
ظن ِّيَّةا  ولو كانت  بها،  الواردة  الآحاديَّة  ستشهاد بالأحاديث  الِِّ النَّبَّ    كحديثِّ ،  يمتنع  عليه  -أنَّ  صلَّى الله 

 وقد صحَّحه بعض العلماء.  (3)،«اللهعلم  في  أيامٍ  أو سبعةم  مٍ ة أياَّ ضي ستَّ يَّ حم فتم »  قال للمستحاضة: - وسلَّم
الأصلم  هٰذا  المتكل ِّميَّ  منم  ستدلِلم  -   واعتمد كثيٌر  الِِّ مجموعها    أعن:  من  يتشكَّل  الَّتي  بالأخبار، 

القطع بكثيٍر من أصول الفقه   وفي  أصول الد ِّين،  ونحوِّها من  ليوم الآخر،في إثبات توحيد العبادة وا  - القطع  
جتهاد  أيضاا، كالإجماع والقياس  .والتَّقليد والِِّ

العقائد،    أحاديث الآحادبأنَّ كلَّ ما جاءت به    الجزم  هٰذا الأصلم حقَّه، أمكنه    من وفَّّٰ و   فهومنم 
   أحاديث الآحاد ولم تتفرَّدْ   وأجمع عليه السَّلف والأئمَّة،  ،معنويٌّ   متواترو ثابتٌ بالقرآن،    - بعينه أو نوعه -

 .أصلاا  لي ستشكم  بشيءٍ 

 
 (. 770 :)ص "شرح الأصول الخمسة. "1
 (. 134/ 6. "البحر المحيط" )2
مِّْذيُّ )287برقْم    210-209/  1. أخرجه أبو داوۥدم )3   397/  1( وابن  ماجهْ )128برقْم    154-152/  1( والتر ِّ

يم الله عنها،  627برقْم   مِّْذيُّ ونقل  ( من حديث حَمْنةم بنتِّ جحشٍ رضِّ حديثٌ هو  ( عنِّ البخاري ِّ أنَّه قال: »155/  1)  التر ِّ
-583/  1، وضعَّفه أبو حاتٍم الرَّازيُّ في "العلل" لِبنه ) ، وعنِّ الإمام أحَدم أنَّه قال: »هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«حسنٌ«

584 .) 
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النَّ   ومثاله: حديث   لاة للصَّ   المساجدم   مسلمٌ   ن رجلٌ ما توطَّ »:  قال  - صلَّى الله عليه وسلَّم -  بَّ أنَّ 
ٌّ،   (1) «،م عليهمدِّ ش أهل الغائب بغائبهم إذا قم بم شْ بم ت م كما ي م   ،الله له  شم بم شْ بم  ت م كر إلَِّ والذ ِّ  فهٰذا حديث آحادٍ ظن ِّ

العلماء،   بعض  صحَّحه  في وقد  الواردةِّ  الفرح  لصفة  موافقةٌ  وهي  وتعالٰى،  تبارك  لله  الت َّبمشْب ش  صفة  وفيه 
 (2).منم الصَّحابة خمسةٍ عن  "الصَّحيح"

ا صفةا فعليَّةا إلَِّ    - كما سيأت -ل منها المتكل ِّمون  ستشكِّ ثمَّ لِ يم  فأمَّا   بها المخلوق،  ويتَّصف    ،كونهم
الفعليَّة فات  القرآن  ، فجنسهاالص ِّ ستواء والمجيء والإتيانالكريم  ثابتٌ في  والكلام والقمبْض   ، في صفات الِِّ

، وأمَّا    (3) ،النُّزول  ة، وفي السُّنن المتواترة في صفوالغضب والمحبَّة والر ِّضا    والطَّي ِّ  ما يتَّصف وأجمع عليها السَّلف 
صىٰ في القرآن والأحاديث المتواترةبه المخلوق،    ا يثبته الَّتي صفات المعانيوالإجماع، ومنه  فهو أكثر  من أن يح 

؛ فإنَّ المخلوق يوصف والكلام  القدرة والإرادة والحياة والسَّمع والبصر العلم و وهي  الأشاعرة ومن وافقهم،  
. فاتِّ  بجنس هٰذه الص ِّ

الفخر  حتََّّٰ ذكر    بل يعلمه كلُّ نًظرٍ في الكتاب والسُّنَّة بالضَّرورة؛ لكثرته جدًّا،  وهٰذا لِ يمكن إنكاره،
صحيحٌ وهٰذا    (4)أنَّ مجموعها بلغ مبلغ التَّواتر،ا أن يدَّعوا  به" يمكن القائليَّ  ما يسم ِّيه "أخبارم التَّشبيهأنَّ    الرَّازيُّ 

 .  بلا شكٍ 
بإث بأتبالقطعباحبأديثباآحبأدبالظَّن ايَّة.بب:الخبأمسةالمسألةب

حُّ   ؛ لأنَّ الظَّنَّ  إثبات القطع في العقائد  لِ يمصِّ ، بل لِ ي نتِّج اليقيَّ  - بمجرَّده -بحديث الآحاد الظَّن ِّ ِّ
 ، وهٰذا واضحٌ، ومعلومٌ بالبديهة.يفيد الظَّنَّ فقط 

كوجوب التَّوحيد،  ،  اليقيَّ    تي لِ يجزئ فيها إلَِّ الَّ ولذٰلك لِ يستدلُّ أهل السُّنَّة بمجرَّد الآحاد في العقائد  
القرآن كلام الله بأنَّ  والإيمانِّ  الر ِّسالة،  وإثباتِّ وصحَّةِّ  الآخر  ،  والحساب اليوم  البعث  منم  فيه  يكون  وما   ،

 . والجزاء؛ لأنَّ القطع لِ يؤخذ من ظن ٍ 
 

بَّانم ) 359برقْم    218/  1وابن  خ زميمةم )  (800برقْم    512-511/  1أخرجه ابن ماجهْ ).  1 /  4الإحسان:  ( وابن  حِّ
يم الله عنه،    (863برقْم    69-68/  2)  والحاكم    (1607برقْم    484 وقال الحاكم: »هٰذا حديثٌ من حديث أبي هريرةم رضِّ

ة ه الأئمَّ ارو   ، مشهورٌ   حديثٌ : »هٰذا  (182)ص:    اللَّطائف"وقال أبو موسى المدينُّ في "  صحيحٌ علىٰ شرط الشَّيخميَِّّ«،
/  1)وصحَّحه الب وصِّيريُّ في "مصباح الزُّجاجة"    «،ميَّ فيهولِ متكل ِّ   ،منكرين عليه  غيرم   ،ميَّ لهمسل ِّ   ،بولوه بالقم وتلقَّ   ،اظوالحفَّ 

 وهو أرجح ، والله أعلم .، (9/ 11وأعلَّه الدَّارمق طْنُّ في "العلل" ) (،640/ 2والألبانيُّ في "الثَّمر المستطاب" ) (102
(  2747برقْم    93و  2744برقْم    92  /8مسلمٌ )و   (6309و  6308  يْ برقْمم   68-67/  8البخاريُّ )  أخرجه.  2

يم الله عنهبن مسعودٍ  او بن مالكٍ   من حديث أنسِّ    ( 2746و  2745و  2675بأرقام    93- 91  /8، وأخرجه مسلمٌ )مارضِّ
يرٍ  والنُّعمانأبي هريرةم من حديث   . مرضِّيم الله عنه بٍ بن عاز  والبراء بن بمشِّ

 (. 179بن جعفرٍ الكمتَّاني ِّ )ص:  انظر "نمظْمم المتناثر" لمحمَّدِّ . 3
 (. 134/ 6) الزَّركشي ِّ للبدر  المحيط"  "البحرم  انظرِّ  .4
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شيخ الإسلام   ونقلبالآحاد الظَّن ِّ ِّ في إثبات الظَّن ِّ، وبالقطعي ِّ لإثبات القطع،    المحق ِّقون  نعم، يستدلُّ 
ع  مقالِتٍ لأهل السُّنَّة والحديث  ابن  ت ميْمِّيَّةم  ه، حقَّ   دليلٍ   عطى كلُّ ومنهم من يقول: ي  ، ثمَّ قال: »في هٰذا الموضِّ

في والإثبات فلا نقطع في النَّ   ؛بهقلنا بموجم   ،اا لِ قاطعا به، وما كان راجحا ا في الإثبات قطعنا بموجم فما كان قاطعا 
  »وهٰذا   ثمَّ قال:  ،«يَِّّ أحد الجانبم   ا رجحانم نَّ بي َّ   ،يَِّّ ح أحد الجانبم يرج ِّ   ، وإذا قام دليلٌ يوجب القطعم    بدليلٍ إلَِّ 

 (1) .«رقالطُّ  أصحُّ 
وط  ن  نا من ق   ك ربُّ حِّ ضم أنَّه قال: »  - صلَّى الله عليه وسلَّم -حديثِّ النَّب ِّ  في    - مثلاا  -فإذا نظرنً  

، منها   الضَّحكصفة  و فهو حديثٌ ظن ٌِّّ، وصحَّحه بعض العلماء،    (2) ،«هيرمِّ غِّ   بِّ رْ عباده وق     ثابتةٌ في أحاديثم
، كلاها يدخل ها الآخرم يقتل أحد    يَِّّ رجلم   إلىٰ يضحك الله  النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »  قول    "يَِّّ في "الصَّحيحم 

الله فيضحك  يدخل الجنَّة: »  رجلٍ في الحديث الطَّويل في آخر    - صلَّى الله عليه وسلَّم -  ه وقول    (3)،«ةالجنَّ 
؛ لمجموع الأحاديث من وجهٍ   - تبارك وتعالىٰ  -لله    الضَّحكبثبوت صفة  فنقطع    (4)«،منه  - وجلَّ   عزَّ  -

ا ثبت في  وط العباد وق  رْ ن  لٰكنَّنا نمظنُّ حصوله عند ق     الواردة في ذٰلك، بِّ الفرج؛ لأنَّ هٰذا القدْرم منم المعنٰى إنمَّ
 ؛ فن ثبِّته علىٰ وجه الظَّن ِّ.حديثٍ ظن ِّ ٍ 

  ةم ل الجنَّ دخِّ  أن ي  وعدني ربي ِّ أنَّه قال: »  - صلَّى الله عليه وسلَّم -في حديثِّ النَّب ِّ    - مثلاا  -وإذا نظرنً  
ات يم ث م من حم   اتٍ يم ث م حم   ا، وثلاثم سبعون ألفا   ألفٍ   ، مع كل ِّ ولِ عذابم   ،عليهم  لِ حسابم   ،اتي سبعيَّ ألفا من أمَّ 

 والطَّي ِّ   القبض  تيمِّ صف جنس  من    ، وهييِّ صفة الحمثْ وهو حديثٌ ظن ٌِّّ، وصحَّحه بعض العلماء، وفيه    (5) «،ربي ِّ 
 وخصوص    ،[67ر:  مم ]الزُّ   ﴾فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿تعالٰى:    الله  في قول  تميَِّّ الثَّابت
ب للقطع.به  ن ثبته ظنًّا؛ لأنَّ دليله ظن ٌِّّ، ولِ نقطع يِّ الحمثْ   ؛ لعدم الموجِّ

 
عتراضات المِّصريَّة" )ص: (384-383/ 3"درء تعارض العقل والنَّقل" ). 1  (. 49، وانظر أيضاا: "جوابم الِِّ
يم الله عنه( من حديث أبي رمزِّينٍ الع  181برقْم    125/  1أخرجه ابن ماجهْ ).  2 ا ،  قميلي ِّ رضِّ وذكر له الألبانيُّ شاهدا

 (. 739-732/ 6وصحَّحه، انظر "سلسلة الصَّحيحة" )
يم الله عنه. (1890برقْم  40/ 6مسلمٌ )( و 2826برقْم  24/ 4البخاريُّ )أخرجه . 3  من حديث أبي هريرةم رضِّ
( من حديث أبي هريرةم  182برقْم    114-112  /1( ومسلمٌ )806برقْم    161-160  /1. أخرجه البخاريُّ )4

يم الله عنه.  رضِّ
مِّْذيُّ أخرجه  .  5 من حديث أبي    (4286برقْم    349-348/  5وابن  ماجهْ )  (2606برقْم    435- 434/  4)  التر ِّ

يم الله عنه مِّْذيُّ   ، وقالأمامةم الباهلي ِّ رضِّ بَّانم" )الإحسان: «غريبٌ   حسنٌ   حديثٌ   : »هٰذاالتر ِّ ، وله شاهدٌ في "صحيح ابن حِّ
يم الله عنه، وفيه: » ( من حديث عتبةم 7247برقْم    231-232/  16 : الله   -  يثِّ يحمْ   ثمَّ بنِّ عبدٍ السُّلممي ِّ رضِّ  - عزَّ وجلَّ   أيِّ
 «.اتٍ يم ث م حم  ه ثلاثم بكف ِّ 
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، لٰكنَّهم قد ينازعون في  والمتك هٰذه المانع العقلي ِّ من  ل ِّمون لِ يستنكرون إثبات الظَّن ِّ بالدَّليل الظَّن ِّ ِّ
ستدلِل بحديث الآحاد في دعوى الظَّن ِّ الظُّنونِّ   بل   ؛ فهٰذا محملُّ وفاقٍ في التَّنظير، ؛ فليس اعتراض هم علىٰ الِِّ

، سيأت بيان ه. إثبات ما يخالف العقل عندهم، وهٰذا يتَّجه اعتراضهم إلٰى   بحثٌ آخر 
بصو ةبالخلاف.ب:السَّبأدسةالمسألةب

 حتجاج بأحاديث الآحاد المفيدةِّ ينحصر في الِِّ   مسألة البحث   الخلاف فيمحملَّ  يتبيََّّ ممَّا مضىٰ أنَّ  
حتجاج لأصل الد ِّين، في زعم المتكل ِّميَّ  تقطع العقول بمنعها  تيالَّ   إثبات العقائدفي    ن ِّ للظَّ  ؛ فلا يدخل فيه الِِّ

حتجاج بأخبار الآحاد المفيدةِّ لليقيَّ، ولِ الَّتي تمشهمد لها القواطع   عتقاد، ولِ يدخل فيه الِِّ ولِ في فروع الِِّ
ٍ . نَّقليَّة أوِّ العقليَّة، ولِ يدخل فيه إثبات  مطلمبٍ قطعيٍ  بحديثٍ ال  ظن ِّ

ولْي نتبمهْ إلٰى أنَّ بعض الفروع قد تمرِّد في أكثرم من قسمٍ؛ فينالها الخلاف من جهةِّ قسمٍ دون قسمٍ؛ فلا  
 ي عك ِّر ذٰلك علىٰ دخول قسمٍ في محمل ِّ الن ِّزاع وخروجِّ آخرم منه.

 لم يمثب ت من وجهٍ قطعي ٍ فات  ص ِّ ال  العقائد أوِّ في  بمعنىا    ورود  الحديث   المشهور  ليس من محمل ِّ الخلافو 
دليلاا علىٰ عدم مدلوله؛ خلافاا لِّمما زعمه بعض منم القرآن أوِّ العقل؛ لأنَّ عدم ذٰلك الدَّليلِّ القطعي ِّ ليس  

ا ينحصر الخلاف    (1) ،، وردَّه عليهم كثيٌر منهمالمتكل ِّميَّ لدليلٍ   - بالتَّحقيق -وإنمَّ أنَّه معارضٌ  ادُّعِّيم  فيما 
.  كلاميٍ 
  فإنَّ   ؛بأحاديث الآحاديث الظَّن ِّيَّة  ةة والفعليَّ اتيَّ الصفات الخبرية: الذَّ   إثبات  مَّا يدخل في محمل ِّ الن ِّزاع  مف

الذَّ   المتكل ِّميَّ و ل  ااستلزامه  بدعوى  ةم اتيَّ يمنعون  والتَّ التَّ لترَّكيب  والفعليَّ شبيه  لول لح  زامهااستل  بدعوى  ةم جسيم، 
 . في الذَّات الإلٰهيَّة الحوادث
مكان أنَّه تحي ُّزٌ، واستلزامِّه للإ  العلو ِّ، وهم يمنعونه بدعوىٰ   إثبات    - مثلاا  -محمل ِّ الن ِّزاع    يدخل في لِ  و 

فتقار، الجبريَّة يمنعونه بدعوىٰ  و   ،دلتَّولُّ با  القول  ولِ    أنَّه منم الظُّلم،  يمنعونه بدعوىٰ   المعتزلة  و ،  القمدمر  إثبات  ولِ    والِِّ
 ؛ لأنَّ هٰذه المسائلم عصمةللم من يمنعونه بدعوىٰ منافاته  منهو   ،لأنبياءامعاصي    إثبات  ولِ    الرُّبوبيَّةم،أنَّه ينافي  

ما شهِّدت له هٰذه القواطع ، فلا ينبغي  ، و ، بلِّ العقل  أيضاادلَّ عليها القرآن الكريم والسُّنن المتواترة والإجماع
تلمف فيه ، تبعاا بل في تأويله  ،مظنونٍ   رد ِّ خبرِّ آحادٍ   هنا في؛ فليس البحث  هقول  مخالفٍ في  ، ولِ ي سمعم أن يخ 

  في البراهيَّ العقليَّة   -  بعد ذٰلك -الن ِّزاع  لتأويل ما وافقه منم الكتاب والسُّنن المتواترة ونصوص الإجماع، مع  
بة للتَّأويل  . الموجِّ

إذْ لِ معنٰى لرد ِّه مع  نعم، قد يخطئ بعض المتكل ِّميَّ هنا؛ فيصر ِّح برد ِّ حديث الآحاد، ولِ وجهم له؛  
؛ فإنَّ هٰذا يوجب توهيمم الث ِّقة فيما  السَّلف والأئمَّة  آثارالتَّسليم بورود مثله في القرآن الكريم والسُّنن المتواترة و 

 
عتراضات المِّصريَّة" لشيخ الإسلام ابنِّ . 1  (. 51ت ميْمِّيَّةم )ص:  انظر توضيحم هٰذه المسألةِّ في "جواب الِِّ
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ا روىٰ   أحاديث   برد ِّ ، فالتَّعنُّت  قطعاا؛ فلم يتعيََّّ خطؤه  أو مجيء نظيره  ع لِّم مجيئه  لفظاالم يتبيََّّ فيه وهْ ه؛ لأنَّه إنمَّ
 ات.الجواب على الكليَّ  عنِّ  عن حقيقة البحث، واسترواحٌ  تغافلٌ  ذٰلكالآحاد الواردة في 

ما  لِ سيَّما  و في كتب العقائد،    - عزَّ وجلَّ  -ما ورد من صفات الله    فقدِّ استقرأت  وإذا تقرَّر ذٰلك،  
مع توسُّعه   ،الواردة  في الكتاب والسُّنَّة"  - عزَّ وجلَّ  -صفات  الله  كتابه "السَّقَّاف  في    ذكره الشَّيخ عملمويٌّ 

ا   ستيعاب، فلم أجد مثالِا واحدا الن ِّزاعومحاولته للاِّ إلٰى رد ِّه،  يدخل في محمل ِّ  المتكل ِّميَّ  ؛ فكلُّ وتؤد ِّي قواعد 
فات الواردةِّ    ؛ ت في هٰذا المطلبِّ الَّتي سبق الأربعة  تشمل ها مسألةٌ منم المسائل    الظَّن ِّيَّةفي أحاديث الآحاد    الص ِّ

واردةا في حديثٍ    أن تكونم ، وإمَّا  أوِّ السُّنن المتواترة  واردةا في القرآن الكريم  فإمَّا أن تكونم   ن محمل ِّ الن ِّزاع،م  تخرج  ف
، وإمَّا أن ت نوع ها كذٰلك، بحيث يتعلَّق إشكاله م  وإمَّا أن يكون    محملَّ إجماع الأمَّة أوِّ السَّلف والأئمَّة،  كونم قطعيٍ 

ا   ؛لو شمهادات العقسوىٰ  كلُّه  هٰذا  و   ،الظَّن ِّيَّة  الآحادالقمدْر الوارد في  في القواطع، لِ بمجرَّد  بقمدْر ثابتٍ   فإنهَّ
فات الإلٰهيَّة مال وغيرهاالجكرم و ثبات العلو ِّ والرَّحَة وال فإنَّ العقول تستقلُّ بإ ؛أوسع  ممَّا يثبتون  . منم الص ِّ

ابن   الن ِّزاع    ت ميْمِّيَّةم   ولذٰلك قال شيخ الإسلام  تجُّ بها في موارد  الَّتي يح  يعن في   -إنَّ عامَّة الأحاديث 
فات ثمَّ قال: الَّذي تلقَّته الأمَّة بالقمبول،    المتواتر لفظيًّا أو معنوياًّ أوِّ الصَّحيحِّ   لِ يخرج عنِّ   - العقائد والص ِّ

.»  (1) »وأحاديث الأصول الكبار الَّتي بها يتميَّز أهل السُّنَّة والجماعة هي منم المتواتر لفظاا ومعنىا
ا وجدت  و  ولم ترد في القرآن الكريم و"الصَّحيحميَِّّ"   ،ظن ِّيَّةٍ وردت في أحاديثم    أو أفعالٍ   صفاتٍ   سبعإنمَّ

 . ما هو من جنسها، أو هامعناها، أو مرادف  فيهما بلفظها، لٰكنْ ورد 
أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم،  »  :ل المسجدو دخدعاء  في    السُّلطان،  ها:فأ ولِم 

 . [2]الفرقان:  ﴾صح سم سخ سح سج﴿: تعالىٰ الله  وهي بمعنى ال م لك في قول (2) «،جيميطان الرَّ الشَّ  منم 
يادة،الثَّانية:  و   وهي بمعنى الصَّمديَّة في قول   (3) في قول النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »السَّي ِّد الله«،  الس ِّ

 .]الإخلاص[ ﴾٢مخ مح﴿تعالٰى:  الله

 
عتراضات المِّصريَّة" )ص: . 1  .(، بتصرُّفٍ يسيرٍ 49"جواب الِِّ
2  .( داوۥدم  أبو  عممْروٍ رضِّيم الله عنهما الله ( من حديث عبد466برقْم    349/  1أخرجه  في  النَّوويُّ    وقال،  بن 

رواه أبو داوۥدم بإسنادٍ جي ِّدٍ«، وصحَّحه الألبانيُّ في "الثَّمر المستطاب" : »حديثٌ حسنٌ،  (314/  1"خلاصة الأحكام" )
(2 /603 .) 

ير   الله عبد( من حديث  4806برقْم    184/  7أخرجه أبو داوۥدم ).  3 خ ِّ يم الله عنه -بن الش ِّ  بإسنادٍ صحيحٍ.   - رضِّ



 

-32 - 

فاء في قول  و وه   (1)في قول النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »الله الطَّبيب«،  ،الط ِّبُّ والثَّالثة:     الله  بمعنى الش ِّ
صلَّى الله  -، وفي "الصَّحيحميَِّّ" أنَّ النَّبَّ  عراء[]الشُّ   ﴾٨٠قح فم فخ فح﴿:  في قصَّة إبراهيمم   - تعالىٰ  -

 (2) «.، لِ شفاءم إلَِّ شفاؤكأنت الشَّافي ؛كان يقول في رقيته: »واشفِّ   - عليه وسلَّم
رحَةا بكم غيرم   عن أشياءم   تم كم في قول النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »وسم   السُّكوت عن حكمٍ،الرَّابعة:  و 

 ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ﴿  تعالٰى:  الله  ومعناه ثابتٌ في قول  (3) نسيانٍ، فلا تسألوا عنها«،

، ﴾ صم صخ صح﴿ ؛ فقوله:  [101]المائدة:    ﴾صم صخ صح  سم سخ سح سج  خم خج حم حج  جم جح
تقسيم دِّلِلِت ، وأجمع الأصوليُّون علىٰ  الأصليَّة  البراءة  يمنق لها عنِّ   معناه: سكت عنها ولم يحكم فيها بشيءٍ 

السُّكوت، وهو سكوت الله   النُّطق ودِّلِلةٍ في محمل ِّ  إلٰى دِّلِلةٍ في محمل ِّ  حكمِّ غيرِّ   عن  - سبحانه -القرآن 
النَّص ِّ  ليمد لَّ علىٰ  المذكور في  والثَّاني مفهوم  ؛  الموافقة  فالأوَّل مفهوم  أو عكسم حكمه؛  له مثلم حكمه  أنَّ 

 المخالفة. 
في قول النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »ثمَّ يناديهم بصوتٍ يسمعه من قر ب كما   الصَّوت،الخامسة:  و 

وقولِّه:   ، []مريم    ﴾٥٢مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  تعالٰى:  الله  وهو مفهومٌ من قول  (4) يسمعه من بع د«،
،  ،[13]طه:    ﴾١٣مج لي لى لم لخ﴿ ا ي سممع الصَّوت  في   - صلَّى الله عليه وسلَّم -  وقولِّ النَّب ِّ   وإنمَّ

علىٰ   سلسلةٌ ه   لقوله، كأنَّ عانًا ضْ الملائكة بأجنحتها خ    ماء، ضربتِّ إذا قضى الله الأمر في السَّ "الصَّحيح": »
 (5) ذٰلك«. هم ذ  ف  ن ْ ي م  ،صفوانٍ 

 
1  .( داوۥدم  أبو  )  ( 4207برقْم    269/  6أخرجه  عنده محملُّ  -(  1572برقْم    291-290/  3والنَّسائيُّ  وليس 

بَّانم )  - الشَّاهد يم الله عنه،  من حديث أبي رِّمْثةم    (5995برقْم    337/  13الإحسان:  وابن  حِّ الألبانيُّ   هوصحَّحالب ملموي ِّ رضِّ
 . (51/ 4علىٰ شرط مسلمٍ، انظر "سلسلةم الصَّحيحة" )

يم  من حديث    (2191برقْم    15  /7ومسلمٌ )  (5750برقْم    134  /7)  البخاريُّ . أخرجه  2 أم ِّ المؤمنيَّ عائشةم رضِّ
 .الله عنها

)   أخرجه  .3 يم الله عنه،  (4396برقْم    326- 325/  5الدَّارمق طْنُّ في "سننه"  ثعلبةم الخ شمن ِّ رضِّ  من حديث أبي 
ة المهرة" ) نقطاع  (416/  12وأعلَّه ابن حجرٍ في "المطالب العالية" )(،  423/  1وصحَّحه الب وصِّيريُّ في "إتحاف الخِّيرم ، بالِِّ

 . وهو الرَّاجح
من حديث    (3678برقْم    515- 514/  4)   ( والحاكم  41-40ص:  البخاريُّ في "خلق أفعال العباد" )أخرجه  .  4

يم الله عنه، وقال الحاكم: » الله عبد الألبانيُّ ، وقال  (141/  9)  وعلَّقه البخاريُّ في "الصَّحيح"  صحيح الإسناد«،بن أ نميسٍ رضِّ
 « ثمَّ ذكر له شواهدم.منه  أو قريبٌ  وإسناده حسنٌ  ،صحيحٌ  حديثٌ (: »236-235/ 1في "ظلال الجنَّة" )

يم الله عنه( من حديث 7481برقْم  141 /9. أخرجه البخاريُّ )5  .أبي هريرةم رضِّ



 

-33 - 

، وها في القرآنالسَّادسة: و  ، وتقدَّم أنَّه من جنس القبض والطَّي ِّ أيضاا ، وفي "الصَّحيح" الكريم ال حمثْيِّ
 (1)من حديث اثنميَِّّ منم الصَّحابة.

 عزَّ  -الله  ط  هبِّ يم يل الباقي،  اللَّ   إذا كان ثلث  في قول النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »  الهبوط،السَّابعة  و 
 (2) «،هلم ؤْ س    عطىٰ ي    : هل من سائلٍ يده، فيقول    ط  بس  يم   ماء، ثمَّ أبواب السَّ   ح  تَّ فم ت     نيا، ثمَّ ماء الدُّ إلى السَّ   - وجلَّ 

النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم:    قول    ، منهاكثيرةٍ   أحاديثم   وهو مرادفٌ للنُّزول، وهو ثابتٌ في "الصَّحيحميَِّّ"، في
 لخ﴿يؤخذ أيضاا من قول الله تعالٰى:  و   ،، كما تقدَّمهو متواترٌ بل    (3)،ماء الدُّنيا«سَّ ال»ينزل ربُّنا كلَّ ليلةٍ إلى  

 . [ 22]الفجر:    ﴾له لم﴿   ، وقولِّه تعالى:[158]الأنعام:    ﴾ نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
أفعالٌ كثيرةٌ لله  نعمْ  الص ِّحاح  الكريم   - عزَّ وجلَّ  -، وردت في الأحاديث  القرآن  زائدةٌ علىٰ ما في 

في  و"الصَّحيحميَِّّ"،   داخلةٌ  تعالٰى:  عموم  لٰكنَّها  يستشكله []هودٌ   ﴾ ١٠٧كم كل كخ كح كج﴿قوله  وما   ،
 إنَّ جنسه أو نظيرمه ثابتٌ بالأدلَّة القاطعة.المتكل ِّمون في بعضها، ف

،  ضاا،أفرِّض بقيَّة البحث ف مرْ ولذٰلك: فإني ِّ   خل في محمل ِّ وعلىٰ تقدير مسألةٍ تد  وأبحثه تأصيليًّا ونظرياًّ
 والله أعلم .  ،المتكل ِّفيَّومعاندة المتعن ِّتيَّ تنزُّلِا عند دعوى ولو   جهة نظرٍ لبعض الباحثيَّ،الن ِّزاع، ولو من وِّ 

ب.بتتمَّة ب
عند    الحديث   يبادر إلٰى رد ِّ   ؛ لأنَّ منهم منعهمبِّ خلافٌ آخر  بيَّ المتكل ِّميَّ ومن تم   السَّابقم   تبع الخلافم ي

 ومنهم من يتأنََّّٰ في ذٰلك.، معارضة القاعدة الكلاميَّة
ويح ْكممم بأنَّ    -  الحديثم المخالف للدَّليل العقلي ِّ   :عني -الواجب أنْ ي  رمدَّ  »:  ارالجبَّ  قال القاضي عبد  ف

 إذا لم يحتملِّ   هٰذاطريق الحكاية عن غيره،    علىٰ ا قاله  فإنمَّ   ،ه، وإن قالهلْ ق  لم ي م   - صلَّى الله عليه وسلَّم -  بَّ النَّ 
 ( 4).«فالواجب أن ي تأوَّلم  ،ا إذا احتمله، فأمَّ فٍ  بتعسُّ إلَِّ  أويلم التَّ 

 لٰكنْ   ،غير محالٍ أويل فيها  لتَّ او   ،شبيهه التَّ أخبار الآحاد إذا جاءت بما ظاهر  »  :يلٍ قِّ عم   بن   وقال أبو الوفاء
اختلف   ؟هاتأويلم   العلماء    فم لَّ كم بولها وي  يجب قم   وأ  ؟ اها رأسا هل يجب ردُّ   ،ه لغزٌ كأنَّ   يكونم   حتََّّٰ غة  اللُّ   د عنِّ بع  يم 

المذهب ثمَّ قال: » ، بكونه تشبيهاا باطلاا ه وردَّ  «،قالوا بظاهرها  فقومٌ   ،ثلاثة مذاهبم  علىٰ  ذٰلكون في  الأصوليُّ 
موهم بأنواع الت ُّهممارواتهم   وكذَّبوا  ،احا فْ الأخبار صم   ردُّ   :انيالثَّ  يجب    وهو أنَّه  ،الث المذهب الثَّ ثمَّ ذكر  ،  «، واتهَّ

 
يم الله عنه  رم مم ع   بنِّ او  ( من حديث أبي هريرةم 2788و 2787  يْ برقْمم  126 /8. أخرجه مسلمٌ ) 1  ما.رضِّ
يم الله عنها( من حديث  3673برقْم    192- 191/  6أخرجه الإمام أحَد  ).  2 ، وصحَّحه الألبانيُّ بن مسعودٍ رضِّ

 (. 199/ 2في "إرواء الغليل" )
يم الله عنه.758برقْم   175/ 2( ومسلمٌ )1145برقْم  53/ 2أخرجه البخاريُّ ). 3  ( من حديث أبي هريرةم رضِّ
 (. 770 :)ص "شرح الأصول الخمسة. "4
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وإن كان من بعيد    ،ما يدفعها عن ظاهرهاإلٰى  ويجب تأويلها    ،بولاها أصحاب الحديث بالقم بولها حيث تلقَّ قم 
 (1) . ، قال: »وهٰذا هو اعتقادنً«غة ونًدرهااللُّ 

ا أن يقال إمَّ   - المخالفةم للدَّليل العقلي ِّ   :يعن  -  ةم قليَّ النَّ   لِئلم الدَّ   هٰذه  نقطع بأنَّ وقال الفخر الرَّازيُّ: »
 اشتغلنا علىٰ   ،أويلم زنً التَّ إن جوَّ   ظواهرها، ثمَّ   المراد منها غير     أنَّ إلَِّ   ، أو إن كانت صحيحةا ا غير صحيحةٍ إنهَّ 

 ( 2).تعالٰى« الله  إلىبها  ضنا العلمم فوَّ  ،أويلزوا التَّ و ِّ فصيل، وإن لم يج  التَّ  على أويلاتِّ كر تلك التَّ ع بذِّ برُّ سبيل التَّ 
، ف  وزاد شيخ الإسلام ابن    بجواز   من قالمنهم  ذكر أنَّ  ت ميْمِّيَّةم مذاهبم أخرىٰ للمتكل ِّميَّ في هٰذا الموضعِّ

زه  منهم من يجو ِّ أنَّ  و   ،دون حالٍ   منهم من يوجبه في حالٍ أنَّ  و   ،اسالنَّ   منم   كثيرٍ   وعزاه إلىٰ   ،دون وجوبه  التَّأويل
ه  لم يقولوا إنَّ   ،مذهبهمهٰذا  أويل  وأكثر القائليَّ بالتَّ ثمَّ قال: »  ،اس دون بعضٍ ولبعض النَّ   ،دون حالٍ   في حالٍ 
 ( 3)«.على الكفاية ه واجبٌ قد يقولون إنَّ  لٰكنْ  ،الأعيان على واجبٌ 

الشَّديد   ضطراب  الوحيوهٰذا الِِّ المتكل ِّميَّ بعد إعراضهم عنِّ  واط ِّراحهم للآثار    معهودٌ في مقالِت 
 .ور[]النُّ  ﴾ ٤٠بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿ لإجماع السَّلف والأئمَّة، وتنكُّبهم  الصَّحيحة

بتن يه .
ها من صورة    تكل ِّميَّ في بعض المسائل السَّابقةأهل السُّنَّة والم  تلاقيمع   -ي لاحظم  ينبغي أن   وخروجِّ

 . اصدفي المآخذ والمق هجميَِّّ المنتباين    - زاعالن ِّ 
عنِّ   كلَّ ما صحَّ   يقبلونف  فلسفيَّةٍ أو كلاميَّةٍ؛بمقرَّراتٍ  سبقونه  ، ولِ يم الوحييمصد رون منم  فأهل السُّنَّة  

،  مطلقاا،  يحتجُّون به، و صلَّى الله عليه وسلَّمالنَّب ِّ   أصلهم    علىٰ   ، بناءا ولو تجرَّد عن دليلٍ قطعي ٍ   وفي كل ِّ معنىا
 ممنر ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى﴿   :تعالىٰ الله    وعملاا بقول  ،لكتاب والسُّنَّةل  سليمالتَّ في  

 لٰكنَّ   ،اليقيَّ   إلىن ِّ  منم الظَّ   به  ينتقلونقد  و   ،بالدَّليل القطعي ِّ يتقَّومون  قد  ثمَّ    ،[رات]الحج    ﴾١نى نن نم نز
 -  صلَّى الله عليه وسلَّم  -  الله الخبر عن رسول»افعيُّ:  شَّ قال الكما    الحجَّة عندهم حاصلةٌ بالحديث ابتداءا، 

اس  بالنَّ   ه، وأنَّ ه إن خالفه غير  ن  وهِّ ولِ ي    (4) ،ةا ه إن وافقه قوَّ ولِ يزيده غير    ،غيره  إلىٰ ولِ يحتاج    ،بنفسهيستغن  
 ( 5).«لِ تابعٌ  ،ه متبوعٌ فإنَّ  - صلَّى الله عليه وسلَّم -عنه   والخبر   ،إليه الحاجةم  هم  كل ِّ 

 
 . (474-473 /5)"الواضح" . 1
 (.217ص: "تأسيس التَّقديس" ). 2
 (. 537-536/ 8"بيان تلبيس الجهميَّة" ). 3
يَّته؛ لأنَّ   أصل في    ه قوَّةا أنَّ غيرم الحديث لِ يزيد  - رحَه الله -يريد  .  4 مدلوله    لِ ينافي أنَّ   وهٰذا ه حجَّةٌ بنفسه،  حج ِّ

ص ل القطع به،  بأدلَّةٍ أخرىٰ؛ فيزداد  الظَّنُّ به  يتقوَّىٰ   جتهاد ما يمنق  فرَّق الشَّافعيُّ وغيره منم الأئمَّة بيَّ    ولذٰلكأو يحم من    ض الِِّ
 يمسوغ فيه الخلاف وما لِ يمسوغ.، وبيَّ ما نق ضوما لِ يم  معاني الأحاديث

 . (591 /8الأمُّ: )" اختلاف الحديث". 5
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ميَّالمتكل ِّمبخلاف    وهٰذا  ، ، وعليها يبنون دينهمالكلاميَّةالفلسفيَّة والقواعد  الأصول  نطلقون منم  ي  ؛ فإنهَّ
 يوافق   فإنِّ استدلُّوا بحديثٍ ،  ها أو لِ يخالفهاللنَّظر في الشَّرع؛ فيقبلون منم النُّصوص ما يوافقيجعلونها معياراا  ثمَّ  

للتَّقوية    ةا فمضْل حينئذٍ    لحديث  افيكون    ؛ الحديث قبلم   لنَّظر الكلامي ِّ باقائمةٌ  عندهم  الحجَّة  ف؛  م  الكلاميَّ ه  رم ظم نم 
ستئناسو  ا يستدلُّون  ، ف الكلاميَّ   هم  بحثم   يخالف  وإنِّ استدلُّوا بحديث لِ،  الِِّ ؛ ة الكلاميَّ   م في القواعدهرِّ ظم نم عد  به بإنمَّ
 انم ما بيَّ المذهبميَِّّ. شتَّ ف ؛المتبوعم و  ، والكلام  هو الأصلم ذٍ تالياا وتابعااالحديث حينئ يكونم ل

ب.بآرربُبتن يه ب
الذ ِّ الترَّ  للبحث هنُّ تيب  أنَّ     ردَّ المتكل ِّ   يفترض  أثبتوا  المخالفِّ   ميَّ  الآحاد  ثمَّ لقطعيَّ   خبر  عوا  تتبَّ   اتهم، 

ما خالفها    يم فْ اقتضت ن م   ةم الكلاميَّ   قواعدهم    الواقع في الحقيقة أنَّ   لٰكنَّ ه،  القاعدة ردَّ   وا ما اقتضتِّ صوص وردُّ النُّ 
فنفم الص ِّ   منم  بالنُّ   وها، ثمَّ فات،  ردُّ اصطدموا  منها:  فكان  الممكنة،  المخارج  فطلبوا  لها،  المثبتة  أخبار   صوص 

 البحثِّ   بٰهذاوا  اعتلُّ   ا ا، وإنمَّ دا ا متجر ِّ ا نزيها ، ولِ بحثا ا منصفااموضوعيًّ بحثاا    المسألةم   هٰذهفهم لم يبحثوا  ،  الآحاد
 : »هٰذايما سبيل ه العلم  ف  لآحادحاديث ا عن رد ِّهم لأالسَّمْعانيُّ   قال أبو المظفَّر  ، حتََّّٰ سابقةٍ   راتٍ سويغ مقرَّ تل

 ( 1) «.الأخبار ب المبتدعة في رد ِّ غم شم  رأس  
 

  

 
 . (228/ 2) " لأبي القاسم التَّيمي ِّ ةجَّ حم مم  في بيان ال ةم جَّ الح  انظرِّ ". 1
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برَّابعالمطلببال
برلافبالمتكل امينبنشأبعنهبأالأصولبالَّتيب

ؤد ِّي إلٰى ثبات ما متانة الأصول توتحقيق الصَّواب؛ لأنَّ    يعيَّ علىٰ زِّنمةِّ الأقوال  الخلافضبط أصول  
م عليها م عليها منم المقالِتالأصول يؤد ِّي إلى انه فسادم ، و منم الحق ِّ  ب نِّ  .يار ما ب نِّ

كيَّ  أهل السُّنَّة  السَّلف و فأصل هٰذه المسألةِّ أنَّ     يستصحبون أبواب العقائد  في  بأحاديث الآحاد  المتمس ِّ
والقواعد   وعمومااالأدلَّة  مطلقاا  الآحاد  الأخذ بأحاديث  توجب  تم الَّتي  ا  علىٰ  صد  ؛ لأنهَّ مسألة ق بإطلاقها 

فات، وتتناولها بعمومها، منم الأئمَّة   وغيرها  (2) البخاريُّ و   (1) ، بسطها الشَّافعيُّ مشهورةٌ   وهي أدلَّة كثيرةٌ   الص ِّ
 . والعلماء

والقواعدم ثمَّ   الأدلَّةم  تلك  فقيَّدوا  المتكل ِّمون؛  ستدلِل بأحاديث الآحاد وخصُّوها؛    خالفهم   الِِّ فمنعوا 
على المعارِّض  التَّقييد والتَّخصيص  واعتمدوا في  ،  ، علىٰ ما مرَّ في تحرير محمل ِّ الن ِّزاعالعقائد    منم أبوابٍ في  الظَّن ِّيَّةِّ  
ا يريدون ، العقلي ِّ   خلافيَّةا. كلاميَّةا   قواعدم ولِ يريدون به العقلم الفِّطريَّ، ولِ العقلم الصَّريح المتَّفقم عليه، وإنمَّ

وهم متفاوتون فيها، كما سبق بيان اضطرابهم في ،  كثيرةٌ   والقواعد الكلاميَّة الَّتي يعارضون بها النُّصوصم 
 بوجِّ قمدمر، وترى الجبريَّ يردُّ الحديث المقضاء والب لليردُّ الحديث الموجِّ   - مثلاا  - أبواب العقائد، فترى المعتزليَّ  

أشهرها، وهو  ناقشة  أكتفي بمف، وتتبُّع كل ِّ أصلٍ من ذٰلك يطول؛  اختيارِّ العبد أوِّ    - تعالىٰ  -لتعليل أفعال الله  
"؛ لزِّمم عنه منم القواعد المعارضة لكثرة ما    (3) دليل الحدوث، الَّذي سَّاه شيخ الإسلام ابن  ت ميْمِّيَّةم "ي نب وعم البِّدمعِّ

يَِّّ  أستوفي في المطلبم ثمَّ  ،  منم الأدلَّة الكلاميَّة  مقالتهم عليه؛ لي قاسم عليه نظائر هللنُّصوص، فأشرح كيفيَّة بناء  
، وما ي بطِّل تصرُّف المتكل ِّميَّ    - إن شاء الله -  التَّاليميَِّّ  ما يصل ح لترجيح قول السَّلف والأئمَّة في كل ِّ معنىا
 .، مهما اختلف الدَّليل الَّذي يعارضون به النَّصَّ كذٰلك

، الأدلَّة المطلقة والعامَّةتقييدِّ وتخصيصِّ    صحَّة  هو    أهل السُّنَّة والمتكل ِّميَّ بيَّ  الفاصل    الخلاف فأصل  
حَّ  فمن تناول صورة الن ِّزاع؛    هاومنعِّ    وعمِّلمت في مسألة الن ِّزاع،   ، بقِّيمت علىٰ إطلاقها وعمومها،ذٰلكإن لم يمصِّ

 ، ولم ت قبلْ أحاديث  الآحاد فيها. الن ِّزاع جت منها صورة  رم وإن صحَّ، خم  الآحاد فيها، وق بِّلت أحاديث  
علىٰ حدوث العالمم عنِّ الله عزَّ وجلَّ؛ ه  أثناء مقد ِّمات  فيودليل الحدوث يستلزم منع كل ِّ معنىا است دِّلَّ به  

؛ فكان من لوازمه: منع  قيام الحوادث في ذات الله، ومنع  الترَّكيب، لكل ِّ ما سواه  خلق هثب تم قِّدمم ه ووجوب ه و ليم 
ون عنه بالتَّجسيم ، وهٰذه اللَّوازم  والكونم في جهةٍ أو مكانٍ   التَّخصيص، ويجعلون منه التَّحي ُّزم ، ومنع   وقد يعبر ِّ

فات.هي الَّتي   يردُّون بها ما يخالفها من أحاديث الص ِّ
 

 (. 471- 401ص: انظر بابم الحجَّة في تثبيت خبر الواحد منم "الر ِّسالة" ). 1
 (. 90-86/ 9"الصَّحيح" )أخبار الآحاد منم  كتابم انظر  . 2
 (.312/ 1السُّنَّة" )  "منهاجم انظر . 3
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دليل الحدوث،    متوق ِّفٌ علىٰ   - النُّصوص  ن بعده قمبول  ومِّ  -  التَّوحيد   أنَّ   أبحث هنا دعوى المتكل ِّميَّف
في محمل ِّ  -وأنَّ النُّصوص  ،  منم الأحاديث والد ِّلِلِت الشَّرعيَّة  لُّ علىٰ ضعف ما يعارضه د  ه يم قطعيٌّ، وأنَّ وأنَّه  
 ، وذٰلك في أربع مسائلم.الدَّليل العقلي ِّ لِ بدَّ لنا في فهمها من مراجعة و   ،ظن ِّيَّةٌ  - الن ِّزاع

:ب ب.الكلامي ابفبالإيمبأنبعلىبالدَّليلبتوقَّبيبهلبالمسألةبالأولى
في ابتناء الد ِّين، وهو توقُّف إثبات التَّوحيد  ينطلق المتكل ِّمون في رد ِّ أحاديث الآحاد من أصلٍ أوَّلم  

، ومنهم من يحص ر ذٰلك في دليل الحدوث. - أعن: توحيدم الرُّبوبيَّة -  على الدَّليل العقلي ِّ
جزءٌ منم الترَّكيب    ه بالمحبَّة والطَّلب دم صْ وقم   بالرُّبوبيَّة  - سبحانه -ولِ ي سلَّم لهم ذٰلك؛ فإنَّ التَّسليم لله  

في    النَّفسي ِّ للإنسان، وهو حقيقةٌ فطريَّةٌ غائرةٌ في النُّفوس، ولِ تتوقَّف علىٰ نظرٍ أوِّ استدلِلٍ، وهٰذا مشاهدٌ 
 صخصم صح سم سخ سجسح خم  خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ ﴿ويؤك ِّده قول الله تعالٰى:  ،  بن آدمم 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ وقول ه:    ،وم[]الرُّ   ﴾ ٣٠عم عج ظم  طح ضم  ضخ  ضح ضج

  وقول ه   ،]الأعراف[  ﴾١٧٢تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ
: »إني ِّ خلقت عبادي حنفاءم كلَّهم  تْ مم وحرَّ   ،فاجتالتهم عن دينهم  ،ياطيَّ  الشَّ   م أتتهم  وإنهَّ ،  في الحديث القدسي ِّ

ما وقول  النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »   (1) ،«ل به سلطانًا ما لم أنز ِّ   م أن يشركوا بيتهْ رم مم وأم   ،لهم  ت  لْ لم حْ عليهم ما أم 
الفطرةإلَِّ   من مولودٍ  يولد على  ي     ،  وي   دانِّ و ِّ هم فأبواه  ت     ،هسانِّ ج ِّ ه ويم م رانِّ ص ِّ نم ه  هل   ،جمعاءم   بهيمةا   البهيمة    ج  تم ن ْ كما 

 (2) «؟!عاءم دْ ون فيها من جم سُّ تح ِّ 
اس، وإن كان في نفوس النَّ   ضروريٌّ   عتراف بالخالق فطريٌّ الإقرار والِِّ وقال شيخ الإسلام ابن  ت ميْمِّيَّةم: »

 ( 3)«.ل له به المعرفة  ص  تحم  نظرٍ  إلىٰ  يحتاجم  حتََّّٰ د فطرته فسِّ اس قد يحصل له ما ي  بعض النَّ 
ر  بيَّ العذ  أنبياءه ورسله بالأدلَّة العقليَّة القريبة، وجعلهم  الفاصلم   - جلَّ ثناؤه -وأيضاا، فقد بعث الله  

فقال:   وقال: ،  [165ساء:  ]الن ِّ   ﴾ ثم ثز ثر  تي تى تن تم  تز  تر  بي بى ﴿وعدمه؛ 
 ثي  ثى  ثن ثزثم ثر تي  تى تن  تم تز تر بي بى بن بم  بز  بر ئي  ئى ئن ئم  ئز﴿

وقال:  ،  ]الأنعام[  ﴾ ١٣١مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ، وقال:  [19]المائدة:    ﴾ فى
 كل  كخ كح كج قم  قح فم  فخ فح  فج  غم﴿، وقال:  ]الإسراء[  ﴾١٥غج عم عج ظم طح ضم﴿

النَّبَّ    وفي الحديث ،  صص[]القم   ﴾٥٩مم مخ مح  مج له لم لخ لجلح  كم صلَّى الله عليه   -أنَّ 

 
يم الله عنه. عياضِّ ( من حديث 2865برقْم  159- 158/ 8أخرجه مسلمٌ ) . 1 عي ِّ رضِّ  بن حَارٍ ال م جاشِّ
( من حديث أبي هريرةم رضِّيم الله  2658برقْم    52/  8( ومسلمٌ )1358برقْم    95-94/  2أخرجه البخاريُّ ).  2

 عنه.
 (.328/ 16"مجموع الفتاوىٰ" ). 3
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، «، ما أتاني لك رسولٌ رب ِّ »، فيقول:  مات في فترةٍ   رجلاا   منهمذكر  «، و القيامة  يومم   أربعةٌ : »قال  - وسلَّم
تبرم يوم القيامة. ( 1)،هنَّ يع  طِّ ي  مواثيقهم لم  الله فيأخذ    وفيه ع ذْر  صاحب الفترة حتََّّٰ يخ 

  بط ليم لِ يتوقَّف علىٰ دليل الحدوث أو دليل الإمكان، ولِ   - سبحانه - وإذا تقرَّر ذٰلك، فتوحيد الله 
ليلميَِّّ توجب بطلانهماهٰ لموازم  لِّ   نصوص الوحي  بل إنَّ معارضةلوازمه،    نقيضم بإثبات النُّصوص   ، ولِ  ذمينِّ الدَّ
 تمض رُّ بالنُّصوص.

بالَّذيباعتمدهبالمتكل امونبفيبالتَّوحيد.بالدَّليلبالعقليُّببهلبيَصاحُّبالمسألةبالثَّبأنية:ب
فلا وجهم لرد ِّ فاسدٌ في نفسه؛    وهو دليلٌ   ،يعتمد المتكل ِّمون في تأسيس التَّوحيد علىٰ دليل الحدوث

اليومم  انحصار الموجودات في جوهرٍ وعرضٍ، و الأحاديث بمخالفته، وهو مبنٌّ علىٰ فكرة   مع  - قد صارتِّ 
ثمَّ يمتبمع ذٰلك في هٰذا الدَّليلِّ بحوثٌ من خرافات الماضي وأساطير الأوَّليَّ،    - تطوُّر علوم الفيزياء والكيمياء

وأنَّ   وأنَّ الجواهر متماثلةٌ،  أنَّ العمرمض لِ يبقىٰ زمانميَِّّ، وأنَّ الأجسام تنحلُّ إلٰى جواهرم مفردةٍ،طويلةٌ في إثبات  
وكلُّ قضيَّةٍ من  العمرمض لِ يقوم إلَِّ بجوهرٍ، وأنَّ الجوهر لِ يخلو منم الأعراض، وأنَّ التَّسلس ل في الماضي ممنوعٌ،  

 هٰذه القضايا فاسدةٌ في نفسها، فيسقط الدَّليل المؤلَّف منها. 
هم، ليلِّ جماعةٌ منم المتكل ِّميَّ أنفسِّ ه وردَّ   وذمَّه جماعةٌ من أئمَّة الد ِّين،  وقدِّ اعترض مقد ِّماتِّ هٰذا الدَّ

 ( 2).تفصيلاا  شيخ الإسلام ابن  ت ميْمِّيَّةم 
الآحاد  أحاديث  بلوازمها  فيرم دَّ  الوحي؛  علىٰ نصوص  الباطلة  الأدلَّة  هٰذه  مثل  ي سل ِّط مسلمٌ  فكيف 

النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويؤو ِّلم  وكلامم رسوله صلَّى الله عليه   - سبحانه -بها كلام الله    الصَّحيحةم عنِّ 
ا نبَّهت علىٰ بطلان هٰذا الدَّليلِّ   وسلَّم؟! الفاسدة  ، بمعارضة لوازمه  بل نقول إنَّ من قوَّة الأحاديث والنُّصوص أنهَّ

 في صفات الله عزَّ وجلَّ. 
بدليلًابفيبالشَّريعة.ببةبالكلاميَّببالقواعدبهلبتَصلُحالمسألةبالثَّبألثة:ب

معقَّدةٍ، ولِ  فلسفيَّةٍ  أصولٍ إلٰى  وتنتهيم  تأليفها، مع غموض مقد ِّماتها، وصعوبة ومعْرةٌ، الكلاميَّة الطُّرق
حتََّّٰ تألفم النَّفس  مسالكها، إلَِّ أفرادٌ من أذكياء النَّاس، بعد رياضةٍ للذ ِّهن،    تحقيق الأدلَّة الكلاميَّةيستقلُّ ب

 ولِ تمنفِّرم من مصادمتها للمسلَّمات الفِّطريَّة.

 
بَّانم )  (16301برقْم    228/  26أخرجه الإمام أحَد  ).  1 من حديث    (7357برقْم    357-356/  16وابن  حِّ

يم الله عنه الأسود  (. 419-418/ 3، وصحَّحه الألبانيُّ في "سلسلة الصَّحيحة" )بن سمرِّيعٍ رضِّ
المبتدعة   2 الَّتي بنٰى عليها  فات" لعبد. انظرِّ "الأصولم  - 277/  2عطا صوفيٍ  )   محمَّد  بن القادر مذهبمهم في الص ِّ

355 .) 
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ستدلِل بدليل الحدوث، صعوبة أبو الحسن الأشعريُّ  وذكر   ستدلِل به إلَِّ الِِّ  حُّ صِّ لِ يم  هل أنَّ بم ن قِّ مِّ الِِّ
ستدل به  الكلام عليها،    قُّ دِّ ول الخلاف فيها، ويم ط  يم   ،كثيرةٍ   مقد ِّماتٍ بعد   وعدَّد بعضها، ثمَّ نبَّه علىٰ توقُّف الِِّ
 (1) .هاالمخالفيَّ في ه  بم د به ش  فس  تم وما  ،ةالأدلَّ  منم  تلك المقد ِّماتِّ معرفة ما يوجب علىٰ 

  ،ا قبل الوصولالكون فيها كثيرا ينقطع السَّ   ،ماتكثيرة المقد ِّ   رق  الطُّ   وقال شيخ الإسلام ابن  ت ميْمِّيَّةم: »هٰذه
 اثنانِّ   فق منهم  لِ يتَّ   ولٰهذا  ، الأذكياءلِ يدركها إلَِّ   ةٌ ا خفيَّ وإمَّ   ،زاع فيهايقع الن ِّ   ا مشتبهةٌ ماتها في الغالب إمَّ ومقد ِّ 

مقد ِّ   علىٰ   رئيسانِّ  دليلٍ جميع  نًدرا إلَِّ   ،مات  والمتكل ِّ   رئيسٍ   فكلُّ   ،ا  الفلاسفة  رؤساء  طريقةٌ من  له  في    ميَّ 
 (2) «.من أتباع أحدها في طريقة الآخر ح كلٌّ قدم بحيث يم  ،ئيس الآخرستدلِل تخالف طريقة الرَّ الِِّ 

 : الَّذي خاطب الله به عامَّة النَّاس، فقال:ي ِّ ين الإسلامد ِّ اليمنع منم اعتماد هٰذه الأدلَّةِّ في بناء  وهٰذا  
:  أ  بم ]سم   ﴾ ئخ  ئح ئج  يي  يى ﴿، وقال:  [ 158]الأعراف:    ﴾ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿

فقال: لهم،    - سبحانه -الله  ويسَّره    (3) وقال النَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »وب عِّثت  إلى النَّاس عامَّةا«،  ،[28
 يح  يج هىهي  هم هج ني نى ﴿، وقال:  [ 185]البقرة:    ﴾ خم خج حم  حج جم  جح  ثم  ته ﴿

وقيل للنَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ، [78: ]الحجُّ  ﴾ تج به بم بخ بح بج ئه﴿ قال: ، و ساء[]الن ِّ  ﴾ ٢٨يخ
 ( 4) »الحنيفيَّة السَّمْحة«.أيُّ الأديان أحبُّ إلى الله«؟ قال: »

ا  و  ا    اللهبعث  إنمَّ في أمَّةٍ أم ِّيَّةٍ: ليس من شأنها فلسفةٌ، ولِ كلامٌ، ولِ    - صلَّى الله عليه وسلَّم -محمَّدا
 وقال   ،[2عة:  ]الجم    ﴾هي هى هم هج ني نى نم﴿، فقال:  الفطرة السَّليمة والأوَّليَّات العقليَّة  علمٌ زائدٌ على

 (5) .ب«النَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »نحن أمَّة أم ِّيَّةٌ، لِ نكت ب ولِ نحس  
عتذروا عنِّ    عجزهم،النُّصوص بلوازمها، لأم   قواعد الفلسفة وفهمم   تحقيقم   - سبحانه -لو كلَّفهم  الله  و  ولِم

 خجخم حم حج  جم  جح  ثم  ته  تم ﴿:  تعالىٰ   كما قال،  معن فهمه  ب عدِّهبغموضه و   ات ِّباع الوحي

 ئخ﴿ ولِ يستشكلونه، فقال:    ،خاطمبهم بما يفهمونه  - بحكمته ورحَته -، لٰكنَّه  [44ت:  لم ص ِّ ]ف   ﴾سح  سج 

أبو  قال  ولذٰلك    ، [37عد:  ]الرَّ   ﴾ثى ثن ثم ثز﴿ ، وقال:  [ف  ]يوس    ﴾٢بخ بح بج ئه ئم
 

 (. 107-105ص: "الر ِّسالة إلٰى أهل الثَّغر" ). 1
 (. 22/ 2اوىٰ" )ت"مجموع الف. 2
يم الله    ( من حديث جابرٍ 521برقْم    63/  2ومسلمٌ )  - واللَّفظ له -(  335برقْم    74/  1أخرجه البخاريُّ ).  3 رضِّ

 عنه.
لَّقه البخاريُّ في ، وعبن عبَّاسٍ رضِّيم الله عنهماا( من حديث  2107برقْم    17- 16/  4أخرجه الإمام أحَد  ).  4

الألبانيُّ في "تمام حسَّنه  ، و «إسناده حسنٌ (: »94  /1(، وقال الحافظ ابن حجرٍ في "فتح الباري" )16/  1"صحيحه" )
 ( بشواهده. 45-44ص: ال مِّنَّة" )

رم  مم بن ع  ا( من حديث  1080برقْم    124-123/  3( ومسلمٌ )1913برقْم    28-27/  3أخرجه البخاريُّ ).  5
 رضِّيم الله عنهما.
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يَّ، الأمي ِّ معهود  باع  ات ِّ   ريعة منم في فهم الشَّ   لِ بدَّ إنَّه    ثمَّ قال   (1)،«هٰذه الشَّريعة المباركة عربيَّةٌ الشَّاطبُّ: »إسحاقم  
 (2) .ذين نزل القرآن بلسانهمالعرب الَّ  وهم  

أدلَّةا علىٰ صحَّة الأحاديث أو ضعفها،    الكلاميَّةم   الأصولم   - تعالى -يمنصِّب الله  وعليه: فلا يجوز أن  
 ظاهرها.  وصرفِّها عنأو قرائنم علىٰ تأويل النُّصوص 

الحاجة في و   (3) قد أجمع العلماء علىٰ أنَّه لِ يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: عقلاا أو شرعاا،ثمَّ  
فات   ، لِعتقد في الله ، ولو لِّلمحظةٍ ساعها؛ لأنَّ السَّامع لو حَمملها علىٰ ظاهرٍ غيرِّ مرادٍ   حالَّةٌ عندنصوص الص ِّ

بها الله  أو ما لِ يليق بكماله، وذٰلك    النَّقصم   - تعالى -   -  سبحانه -ممنوعٌ؛ فتعيََّّ أن تكون الأدلَّة الَّتي يمنصِّ
فات  مراده  ليمد لَّ بها علىٰ    عند ساع الخطاب،  - رضِّيم الله عنهم -حاضرةا في نفوس الصَّحابة  من نصوص الص ِّ

ا ذٰلك الل ِّسان العربيُّ والعقل الفطريُّ، لِ غير    .وإنمَّ
يحضرها  :  مشهودةا   عامرةا   هت مجالسوقد كان،  صلَّى الله عليه وسلَّم  سولرَّ الوكذٰلك يقال في أحاديث  
، ونفوس هم خاليةٌ من أصول الفلسفة وقواعد هوغير    ذَّكيُّ ، والوممن دونهالعالم  الكبير والصَّغير، والرَّجل والمرأة، و 

فات، ولِ أن يحد ِّثم الكلام فات،؛ فلا يتحاشىٰ أن يتلوم عليهم آياتِّ الص ِّ هم من ولِ يحذ ِّر    هم بالسُّنن في الص ِّ
، لِ يشكُّ فيه من من أمره صلَّى الله عليه وسلَّم  ، وهٰذا مستفيضٌ هم عنه بقرينةٍ ظاهر ما يسمعونه، ولِ يمصرِّف  

 له أدنَّ اط ِّلاعٍ.
بالمسألةبالرَّابعة:بكفبأيةبالكتبأببوالسُّنَّةبللهدايةبفيبالمطبألببالد اينيَّة.ب

 تر  بي﴿وقال:    ،[26ساء:  ]الن ِّ   ﴾ضم  ضخ  ضح  ضج ﴿فقال:    ه التَّوحيد،تكفَّل الله ببيان دينه، وأعظم  

، أيْ: بيان   [ 9حل:  ]النَّ   ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ وقال:    ، يعن: كراهيةم أن تضلُّوا،[ 176ساء:  ]الن ِّ   ﴾  تن  تم تز
 .، يعن: هدايةم الد ِّلِلة والإرشاد يل[]اللَّ  ﴾ ١٢نخ نح نج﴿وقال:  السَّبيل القاصدة، وهي دين الإسلام،

 نى  نن نم  نز نر  مم ما  لي﴿ كتابه بالهدىٰ والبيان، فقال:    - سبحانه -الله  ووصف  

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿، وقال:  [ 185]البقرة:    ﴾يز  ير ىٰ ني

حِّ [2، الدُّخمان:  2خرف:  ]الزُّ   ﴾ تن تم ﴿وقال:  ،  حل[]النَّ   ﴾٨٩ئى ، أوِّ: الموض ِّ : الواضحِّ لأحكام   ، أيِّ
 الد ِّين.

رسولم  وسلَّم -ه  ووصف  عليه  الله  فقال:    - صلَّى   تم  تز  تر  بي  بى  بن ﴿كذٰلك، 

: تعالىٰ   وقال  كما يضيء النُّور  ما حولمه،  - سبحانه -يوض ِّح عنِّ الله  ، فالنُّور الرَّسول؛ لأنَّه  ]المائدة[  ﴾١٥تن
،  [ورىٰ ]الشُّ   ﴾٥٢ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ ، وقال:  [44حل:  ]النَّ   ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ 

 
 (. 101/ 2"الموافقات" ). 1
 (. 131/ 2"الموافقات" ). 2
 (. 1597-1596/ 5" للتَّاج السُّبْكي ِّ ) . انظرِّ "الإبهاجم 3
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؛  نة[ ]البي ِّ   ﴾ ٢ئم ئخ ئح ئج يي يى ١يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿وقال:  
 فالرَّسول هو البي ِّنة. 

 . بمدلولها يفيد القطع الضَّروريَّ ومجموعها ، ةٌ كثير النُّصوص في هٰذه المعاني  و 
]الأعراف:   ﴾سم سخ سح سج﴿  تعالٰى:  الله  بيَّنتِّ النُّصوص كفاية الوحيِّ في تحصيل الهدىٰ؛ فقالو 

 ته ﴿وقال:  ،  [82]الإسراء:    ﴾ئه  ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين﴿وقال:    ،[50المرسلات:  ، و 6الجاثية:  ، و 185

وقال:  [51]العنكبوت:    ﴾خم  خج حم حج جم جح ثم  هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي﴿، 

ما كتاب له  أوَّ   ،يَِّّ لم قم فيكم ث م   أنً تاركٌ »صلَّى الله عليه وسلَّم:    وقال النَّبُّ ،  [50:  أ  بم ]سم   ﴾ يخ يح يج هي  هى
وقال: »من   (1)،ب فيهكتاب الله ورغَّ   علىٰ   فحثَّ   «،، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بهور  والنُّ   فيه الهدىٰ   ،الله

»قد وقال:    (2) ،«وسنَّة الخلفاء الرَّاشدين من بعدي   يمعِّشْ منكم بعدي فسيرى اختلافاا كثيراا، فعليكم بسنَّتي
في   وفي الحديث: »منِّ ابتغى الهدىٰ   (3) ،إلَِّ هالكٌ«  بعدي  ها كنهارها، لِ يمزِّيغ عنهاتركتكم على البيضاء، ليل  

: »اتَّبعوا، ولِ تبتدعوا؛ رضِّيم الله عنه  بن  مسعودٍ  الله وقال عبد  (4) ،أضلَّه الله«  - القرآنم الكريم  :يعن -غيره  
 (5)فقد ك فِّيتم«.

  بكتابٍ   - صلَّى الله عليه وسلَّم -  بَّ أتى النَّ   - رضِّيم الله عنه -  اببن الخطَّ  عمرم   أنَّ وفي الحديث  
ذي نفسي اب، والَّ الخطَّ   كون فيها يا ابنم و ِّ هم ت م أم  »وقال:    ،فغضب   يهأصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه عل

قوا به،  فتصد ِّ   بوا به، أو بباطلٍ فتكذ ِّ   فيخبروكم بحق ٍ   ، لِ تسألوهم عن شيءٍ ةا نقيَّ   بيده، لقد جئتكم بها بيضاءم 
 (6).«بعن أن يتَّ عه إلَِّ ا، ما وسِّ كان حيًّ   موسىٰ  ذي نفسي بيده، لو أنَّ والَّ 

  ؛ فيجبعنِّ النَّظر الكلامي ِّ والفلسفي ِّ بالكتاب والسُّنَّة عن كل ِّ ما سواها، و   فقد أغنى الله المسلميَّ
 بحالٍ منم الأحوال. شيءٍ منم الد ِّين من غيرها يهما، ولِ يجوز استمداد  أن نقتصرم في تلق ِّي الد ِّين وفهمه عل

 
يم الله عنه. زيدِّ ( من حديث 2408برقْم  123- 122/ 7أخرجه مسلمٌ ) . 1  بن أرقمم رضِّ
 عند حديثِّ »عليكم بسنَّتي«. تقدَّم تخريج ه. 2
بن   ( من حديث العِّرْباض334برقْم    378-377/  1)   ( والحاكم  43برقْم    29/  1أخرج هٰذا القدْرم ابن  ماجهْ ).  3

يم الله عنه  ساريةم  مِّْذيُّ )4607برقْم    17-16/  7)  دۥأبو داو  -  دون محمل ِّ الشَّاهد -، وأخرج أصل الحديث  رضِّ / 4( والتر ِّ
 (. 610/ 2في "سلسلة الصَّحيحة" ) لبانيُّ ( وقال: »هٰذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«، وصحَّحه الأ2870برقْم  612

 تقدَّم تخريج ه.. 4
 (، وإسناده صحيحٌ. 213برقْم   299/ 1أخرجه الدَّارميُّ ). 5
يم الله عنه  ( من حديث جابرٍ 15156برقْم    249/  23أخرجه الأمام أحَد  ).  6 ، وحسَّنه الألبانيُّ بشواهده في  رضِّ

 (. 38-34/ 6"إرواء الغليل" )



 

-42 - 

بتتمَّة .ب
ل ص ممَّا تقدَّم   النَّظر   علىفالإيمان لِ يتوقَّف    ؛مون في رد ِّ أخبار الآحادا يتعلَّق به المتكل ِّ م  فساد  إلىٰ نَم

، بل   لأدلَّة العقليَّة  بابمساعدة الفطرة و ا  من بعدهم آمنو  المسلميَّ  وعامَّةم وأتباعمهم  والتَّابعيَّ    إنَّ الصَّحابةالكلامي ِّ
ذي بنٰى عليه الَّ   الدَّليل    فلسفة وقواعد الكلام، ثمَّ أصول ال  جرُّدهم مننهم شيءٌ بتص من إيما يمنق  ، ولمالقريبة

ه في رد ِّ النُّصوص الثَّابتة، فلا يجوز اعتماد  باطلٌ؛    -  ختلفةيمغه المبصِّ   وهو دليل الحدوث -هم  المتكل ِّمون دينم 
بو عورة   ، ثمَّ النَّظر الكلاميُّ  الأحاديث يناقضه منم وصحَّحوا ما    ،ولم يلتفت إليه أئمَّة الإسلام ونقَّاد  المحد ِّثيَّ

ه  نَّ ه لِ يمصل ح دليلاا في الشَّرع؛ لأم شكِّلاته ونزاع النَّاس فيكثرة  و ب عد أصوله الفلسفيَّة  و مقد ِّماته    وطول  مسالكه
 دليلم   - جلَّ ثناؤه -الله     يجعلم ولِالفهم والتَّطبيق،    ته فيسهولقتضي  ي  وذٰلك  ،الي سرو   بالسَّماحة  موصوفٌ 

 ي مق لْ  أئمَّة الإسلام، ولمغيرم حاصلةٍ في نفوس الصَّحابة، ولِ عرفها  قاعدةا كلاميَّةا  ه  ضعف الحديث أو تأويلِّ 
بيََّّ أصول الد ِّين ؛ فبالوحي  - كلُّه  وله الحمد -قد كفانً الله  ، ثمَّ  بِّعهمبها إلَِّ من تكلَّف منم المعتزلة ومن تم 

رك والنَّقص لِ يليق به  ما    علىٰ كماله ما يكفي ويشفي، ونبَّهنا    صفات، وعلَّمنا من  غايةم البيان من وجوه الش ِّ
 .نظرٍ كلامي ٍ  إلىٰ  - بعد   -ه التَّنزيه؛ فلا حاجةم بنا وجو بأحسن 

 
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ببأمسالمطلببالخ
بهأهلبالسُّنَّةبوأدلَّتبُبمذهبتحقيقب

أنَّ الواجب و   قوَّة  مذهب أهل السُّنَّة والحديث،  تبيََّّ من دراسة الأصول الَّتي ت بنٰى عليها مسألة  البحث:
يَّة خبر الواحد ونحوِّه منم   تخصيصها أو تقييدها بدليل الحدوث  ، وبطلان  استصحاب  الأدلَّة العامَّة علىٰ حج ِّ

عتقادوبذٰلك ، دلَّة الكلاميَّةالأ فات وسائرِّ أبواب الِِّ  .ت قبمل أحاديث الآحاد في أبواب الص ِّ
فات، فقال: » صلَّى الله عليه  -  ب ِّ النَّ   عنِّ   يم وِّ ما ر    كلُّ وسئل الإمام أحَد  عن بعض أحاديث الص ِّ

صىٰ. (1) ،«رُّ قِّ نؤمن به ون   دةٍ جي ِّ  بأسانيدم  - وسلَّم  وكلام الأئمَّة في هٰذا المعنٰى أكثر من أن يح 
قال شيخ الإسلام ابن  ت ميْمِّيَّةم: »وهٰذا ممَّا اتَّفق عليه سلف الأمَّة وأئمَّة  الإسلام: أنَّ الخبر الصَّحيح  و 

مقبولٌ مصدَّقٌ به في جميع أبواب العلم، ولِ ي فرَّق بيَّ المسائل العلميَّة والخبريَّة، ولِ ي  رمدُّ الخبر في بابٍ منم  
وعاا بكونه خبرم واحدٍ؛ فإنَّ هٰذا من محدثات أهل البدع المخالفةِّ للسُّنَّة الأبواب، سواءٌ كانت أصولِا أو فر 

 (2) والجماعة«. 
ن مذهب المتكل ِّميَّ وهِّ أدلَّةٌ أخرىٰ تزيد مذهب أهل السُّنَّة والحديث قوَّةا إلٰى قوَّته، وت  وي ضاف إلٰى ذٰلك  

 وقسممت   لنُّصوص،ل   المعارضة  الكلاميَّة     القواعد  مهما تنوَّعتِّ وتقطع بمجموعها في مسألة البحث،    علىٰ ومهْنه،
 . إلٰى مسلَّماتٍ إيمانيَّةٍ وقواعدم علميَّةٍ، وذكرتها في مسألتميَِّّ  هٰذه الأدلَّةم 

:ب ب.المسلَّمبأتبالإيمبأنيَّةالمسألةبالأولى
ستسلام لله    .1 ا هو الِِّ كما قال تعالٰى:   ،لشرعهبالخضوع لحكمه والإذعانِّ    - سبحانه -الإسلام إنمَّ

 جاءنً به رسوله محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم، وحكمه وشرعه هو ما    ،[34:  ]الحجُّ   ﴾كل كا قي قى في﴿ 
نقيادم للنُّصوص، وات ِّباعمها إلٰى حيث تؤد ِّي، وقمبولم ذٰلك بالر ِّضا والإقرار، وهٰذا معنىٰ  قول الله   وهٰذا يوجب الِِّ

ا هو ات ِّباع  دِّلِلِتهما   يعن: الكتابم والسُّنَّة،  ،[3]الأعراف:    ﴾يح يج هي هى هم هج﴿ تعالٰى:   وات ِّباع هما إنمَّ
 على المعاني والأحكام.
ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم« ثمَّ  عزَّ وجلَّ،  »فإنَّه ما سملِّمم في دينه إلَِّ من سلَّم لله    وقال الطَّحاويُّ:

ستسلام«.دم ت قم ثب  قال: »ولِ تم   (3) م الإسلام إلَِّ علىٰ ظهر التَّسليم والِِّ
ما   كل ِّ   ة  صحَّ   مم لِّ ع    ،صلَّى الله عليه وسلَّم   النَّبَّ صدق    لأدلَّةإذا ثبت باه  أنَّ   الأشعريُّ   أبو الحسن  وذكر
  الأمور  ة سائر ما دعانً إليه منم على صحَّ   ةا أدلَّ   - صلَّى الله عليه وسلَّم  -، وصارت أخباره   اللهأخبر به عنِّ 

 
عتقاد" ) رواه هبة  . 1  (. 889برقْم  562/ 3الله الطَّبريُّ في "شرح أصول الِِّ
عتراضات المِّصريَّة" )ص: . 2  (. 50"جواب الِِّ
 (. 43"العقيدة الطَّحماويَّة" )ص: . 3
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نا به    لُّ ستدم وكان ما ي  ،  ا إلى العلم بحقيقتهإدراكه، وطريقا   إلىٰ   لك سبيلاا ، وصار خبره عن ذٰ الغائبة عن حواس ِّ
ستدلِل  الِِّ   تي اعتمد علىٰ لِلة الأعراض الَّ من دِّ   لِلةا دِّ   أوضحم علىٰ ذٰلك    - صلَّى الله عليه وسلَّم -من أخباره  

 (1) .لامالسَّ  سل عليهم  الرُّ  البدع المنحرفيَّ عنِّ  ة وأهلِّ القدريَّ  بعها منم اتَّ  نِّ ومم  بها الفلاسفة  
فالإيمان بالوحي يوجب    والث ِّقة  فيه،  ، وسكون  النَّفس إليه،حقيقة الإيمان في القلب: الطُّمأنينة  بالحق ِّ .  2

؛ فإنَّ هٰذا لِ يكون إلَِّ عن ه بالقمبول والر ِّضا، دون التفاتٍ إلٰى غيره، أوِّ اختبارٍ لصحَّته بالنَّظر الكلامي ِّ تلق ِّيم 
ستدلِل؛ لبمؤدَّاه، ومع احتمالٍ يتردَّد في النَّفس بصحَّتهقلقٍ ورميبٍ   يفصلم ؛ فعندئذٍ يتَّجه العقل إلى النَّظر والِِّ

 حي.في مدلول الو 
، ولِ طمأنينةم للقلب مع  ولِ يمرِّد علىٰ ذٰلك   يترك  احتمال النَّقيض؛ لأنَّه  أنَّ البحث في الحديث الظَّن ِّ ِّ

، عمقمد قلبمه عليه، دينه؛ فإذا أدَّاه إلى اعتقادٍ   يمثِّق  فيقلق، ولو قلَّ، فالجواب أنَّ المؤمن  النَّفس شيئاا منم ال  في
  -  بنظرٍ أو تقليدٍ  -  كما أنَّه يصل ِّي في المسألة الخلافيَّة علىٰ وجهٍ ترجَّح عنده  إهالم المعدوم،  وأغفل نقيضه

أدَّته إليه الشَّريعة، وبما يجب لله ؛ لأنَّه عاملٌ بما  ، مع قوله بأنَّ المصيب واحدٌ في الفروعوهو مطمئنٌّ في صلاته
عند عبادته   في نفسه  يحمِّيكلا  ف  علىٰ ظنٍ  مجرَّدٍ من غير دليلٍ؛  فهو علىٰ علمٍ برجحانِّ قوله، وليس  عليه،

 سُّك ه ويذهبم خشوع ه. نت؛ فيمنق صم لحكم الله في الحقيقة مخالفته احتمال  
خطر الخطإ في رد ِّ    أقلُّ منمن جهة وهْم الرُّواة أو تدليسهم    . خطر الخطإ في قمبول الحديث الظَّن ِّ ِّ 3

كذيب التَّ »:  أنَّه قال  - الله عنه  يم رضِّ  -  بن جبلٍ  معاذِّ   ر وِّيم عن  ؛ فقدعنِّ النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم  صدرما  
ب فكذَّ   غه حديثٌ لم من ب م »:  أنَّه قال  الأوزاعيُّ   وعنِّ   (2) «،نفاقٌ   - صلَّى الله عليه وسلَّم -بحديث رسول الله  

عنِّ   هولِ ي عفيه في رد ِّه أنَّه يقطع بانتفاء صدور   ( 3)«،ثهذي حدَّ ه والَّ ورسولم   ب اللهم كذَّ   :ب ثلاثةا فقد كذَّ   ،به
، حتََّّٰ لم يمنصِّبِّ النَّبويَّة  النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ ذٰلك قطعٌ منه باستقرار الوهْم أوِّ الكذب في السُّنَّة

، وقطعٌ بذهاب الحق ِّ علىٰ أجيالٍ منم السَّلف والأئمَّة، لم يكتشفوا الدَّليلم علىٰ رد ِّ الحديث   - تعالى -الله  
 وغفلتهم عن دليل الحدوث. الحقَّ لتقصيرهم في علم الكلام 

ثمَّ إنَّ الخطر في الخطإ في صفة الله من جنس الخطر في الخطإ في حكم الله في المسائل العمليَّة، نعمْ، 
، لٰكنْ هم يجو ِّزون على الله الحكمم بالقولميَِّّ في المسائل الخلافيَّة؛ فلا يلزم من نسبة أحد القولميَِّّ إليه نقصٌ 

انع، وليس هٰذا تجويزٌ بمعنٰى عدم العلم بالم  إنَّ   - خاصَّةا لأهل التَّحسيَّ والتَّقبيح منم المعتزلة والمات ريديَّة -يقال  
؛ لأنَّ خلاف حكم الله لِ يكون لِئقاا بالله في الحقيقة، ولِ مناسباا لمقتضىٰ حكمته ورحَته علماا بعدم المانع

فات وما يليق باوصفاته  لله. ؛ فالخطأ في الفروع يؤد ِّي بوجهٍ ما إلٰى خطإٍ في لوازم الص ِّ

 
 (. 108-107ص: "الر ِّسالة إلٰى أهل الثَّغر" ). 1
 . ( 48/ 1وضعَّفه الب وصِّيريُّ في "مصباح الزُّجاجة" )(، 328برقْم  218/ 1أخرجه ابن ماجهْ ). 2
 (.531/ 2حكاه أبو القاسم التَّيميُّ في "الح جَّة في بيان المحجَّة" ). 3
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. حديث الآحاد إن صحَّ علىٰ وجه الظَّن ِّ، ترجَّح صدوره عنِّ النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وكلُّ ما 4
هو    - صلَّى الله عليه وسلَّم -قاله، فقد ترجَّح أنَّه الحقُّ؛ لأنَّ النَّبَّ    - صلَّى الله عليه وسلَّم -ترجَّح أنَّ النَّبَّ  

 - صلَّى الله عليه وسلَّم -ه، ولِ يمكن الفصل  بيَّ غلبة الظَّن ِّ بثبوته عنِّ النَّب ِّ  معيار الحق ِّ في نفس المؤمن ب
ما شيءٌ واحدٌ.  وغلبة الظَّن ِّ بكونه حقًّا؛ لشدَّة وضوح التَّلازم بيَّ الأمرمينِّ، حتََّّٰ كأنهَّ

النَّبَّ   للمؤمنم أن يغلبم علىٰ ظن ِّه صدور  الحديث عنِّ  ويردَّه،    - صلَّى الله عليه وسلَّم -ولِ يمكن 
ويحكمم بخطإ ما يترجَّح عنده أنَّه قول النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ مجرَّد تجويز الخطإ عليه فيما يمصِّف به 

 ربَّه انسلاخٌ منم الد ِّين بالكل ِّيَّة. 
منتفٍ بالقطع بنقيضه بسبب    - صلَّى الله عليه وسلَّم -فإن قال إنَّ الظَّنَّ بصدور الحديث عنِّ النَّب ِّ  

م   ، فهٰذا ممتنعٌ؛ لأنهَّ يعملون بما فيه منم الأحكام    - مع رد ِّ الحديث من جهة مدلوله العقدي ِّ  -الدَّليل الكلامي ِّ
النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولِ يمكن فصل  هٰذا من هٰذا؛ لأنَّ    الفقهيَّة، وهٰذا معتمدٌ علىٰ ترجيح ثبوته عنِّ 

ستدلِل بالحديث في الفقه يتوقَّف علىٰ صحَّة سياقه، فالطَّعن فيه من وجهٍ، يوجب اط ِّراحه بالكل ِّيَّة، وهم   الِِّ
 لِ يقولون بذٰلك.

، وهي كلُّ دينٍ لم يأمر به الله ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ للأدلَّة من قواعد الشَّريعة: تحريم البدع. 5
تعالٰى:   قوله  البدع وأهلها، ومنها  ذم ِّ    ﴾ جم  جح ثم ته تم تخ تح تج  به  بم بخ بح﴿الكثيرة علىٰ 

: الأهواءم والب  ، [153]الأنعام:    ﴾تم تز تر﴿ه:  ، وقول  [21:  ورىٰ ]الشُّ   ئم ئز ئر ّٰ﴿ ه:  وقول    دعم،أيِّ

النَّب ِّ صلَّى الله عليه    وقول    ،وأهل البدع كذبوا على الله ما لم يشرعه  ،[60ر:  مم ]الزُّ   ﴾بز بر ئي ئى ئن
كم ومحدمثاتِّ أيْ: مردودٌ عليه،    (1)ما ليس منه، فهو رمدٌّ«،   هٰذا  وسلَّم: »من أحدث في أمرنً  وقول ه: »إياَّ

 ( 3) .كلُّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النَّار«شرُّ الأمور محدثاتها، و وقول ه: » (2) الأمور«،
المنكرة، المخالفةِّ لهديِّ    من جملة البدع  - ومنها دليل الحدوث  -وابتناء الد ِّين على الأدلَّة الكلاميَّة  

وأصحابه وأئمَّة السَّلف؛ فقد آمنوا أصحَّ إيمانٍ وأكملمه ولم يلتفتوا إلٰى ترتيب   - صلَّى الله عليه وسلَّم -النَّب ِّ  
، و  ، ودعمو ا الخلق إلى الإسلام وجاهدوهم عليه، حتََّّٰ عمَّ الأرض مشرِّقاا ومغرباا دخل النَّاس في دليلٍ كلاميٍ 

مختلفةٍ، فلم يلق ِّنوهم دليلاا كلاميًّا، ولِ نبَّهوهم علىٰ لوازمه،   وثقافاتٍ كانوا من بلدانٍ شتََّّٰ  دين الله أفواجاا، و 
  بعقلهم  الفطري ِّ الد ِّين    أقرُّوهم علىٰ تلق ِّيو   بل قرءوا عليهم  القرآن، وحدَّثوهم عنِّ النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم،

 وما علموا من لسان العرب.

 
 عند حديثِّ »من عمِّل عملاا ليس عليه أمرنً، فهو ردٌّ«. تقدَّم تخريجه. 1
 تقدَّم تخريجه عند حديثِّ »عليكم بسنَّتي«.. 2
يم الله عنه، واللَّفظ    ( من حديث جابرٍ 1578برقْم    295/  3( والنَّسائيُّ )867برقْم    11/  3أخرجه مسلمٌ ).  3 رضِّ
 .  للنَّسائي ِّ
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ها،  إذا حر م ابتناء الد ِّين على القواعد الكلاميَّة، لم يجم زْ ردُّ النُّصوص لأجلها، ولِ تأويل  دِّلِلِتها لتوافقم و 
م عم وت م   قمبول  الحديث الصَّحيح، دون نظرٍ في مخالفته للوازمها. يََّّ

،  ضٍ رم وعم   وجوهرٍ   جسمٍ   إلىٰ ميَّ في تقسيم الأشياء  فساد طريقة المتكل ِّ   علىٰ   معانيُّ السَّ   رالمظفَّ   وأب  واستدلَّ 
ا شيئا   فلم يتركْ   ،به  رم مِّ بل هو أصل ما أ    ،وحيد  بتبليغه التَّ   رم مِّ ا أ  وكان ممَّ »  :قال، و بليغالأمر بالتَّ    فيساق آياتٍ   ثمَّ 

  ، ضرم الجوهر والعم   كوا به منم ستدلِل بما تمسَّ الِِّ   إلىٰ   ع  دْ لم يم   ثمَّ   ،غه بلَّ ه إلَِّ ه وشرائعِّ ه وقواعدِّ أصولِّ   :ينمن أمور الد ِّ 
 م ذهبوا خلافم أنهَّ   بذٰلكف  رِّ فع    ،هفما فوقم   واحدٌ   حرفٌ   ذٰلكمن أصحابه من    ولِ يوجد عنه ولِ عن أحدٍ 

ه ولِ أصحاب    صلَّى الله عليه وسلَّم،الله   لم يكن عليه رسول  ،عٍ مخترم   ثٍ محدم   بطريقٍ   ،سبيلهم  وسلكوا غيرم   ،مذهبهم
 ؛ رقة المعرفة واشتباه الطُّ قلَّ   إلىٰ هم  ونسبت    ،عن والقدحلف بالطَّ على السَّ   د  وْ ويلزم من سلوكه العم   ،الله عنهم   يم رضِّ 

 (1) «.ناقضالتَّ  كثيرة    ،هافت ا سريعة التَّ فإنهَّ  ؛بمقالِتهم  كتراثِّ والِِّ  ،شتغال بكلامهمالِِّ  منم  فالحذرم 
 علىٰ لم يكن    :وقالوا  ،لف الكلام في الجوهر والأعراضأنكر السَّ ام السُّنَّة أبو القاسم التَّيميُّ: »وَّ وقال ق م 

وهم    ذٰلك ولِ يخلو أن يكونوا سكتوا عن    ،ابعيَّالتَّ   مم حابة ورحِّ الصَّ   الله عنِّ   يم رضِّ   ،ابعيَّحابة والتَّ عهد الصَّ 
ما لم     نعلمم نا ألَِّ عم سم فيم   ،ميَّ بهأو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالِّ   ،ا سكتوا عنهعمَّ   كوت  نا السُّ عم سم فيم   ،عالمون
 ( 2) «.يعلموه

ب.والقواعدبالحديثيَّةبالقواطعبالأصوليَّةالمسألةبالثَّبأنية:ب
من  وتناقلها الرُّواة    - صلَّى الله عليه وسلَّم - عنِّ النَّب ِّ    صدرتمن تتبَّع تأريخ السُّنَّة النَّبويَّة: كيف  .  1

يمعرِّضانِّ  هوعدمم التَّواتر حتََّّ استقرَّت في بطون الكتب المعتمدة، عملِّمم أنَّ  - كالشَّهادة على الشَّهادة -بعده 
فلو علَّقنا أحكام    ،لأسبابٍ خارجةٍ عنِّ القصد الشَّرعي ِّ   - صلَّى الله عليه وسلَّم -للحديث بعد وفاة النَّب ِّ  

صلَّى الله عليه  -ما صدر عنِّ النَّب ِّ    بتركتغيرُّ صورة الد ِّين،    ، وردمدْنً الآحاد، لأدَّىٰ ذٰلك إلىٰ العقائد بالتَّواتر 
أنَّ    - وسلَّم يتواتر، ولِ خلافم في  ولم  العقائد  وقدِّ   الشَّريعة في  منها شيءٌ،  يضيع  ولِ  استقرَّت   محفوظةٌ، 

 عدم تواتر ل  معانيهاوجهم لتغيير شيءٍ من  لا  ف  ؛وفاة النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّمعند    - بأحكامها وعقائدها -
 النَّص ِّ الوارد فيها.

  إلىٰ  فهو حرامٌ  ،وهو حرامٌ  - صلَّى الله عليه وسلَّم - ه ض الله عليه نبيَّ بم ما ق م »: رةم يمِّ بن مخ م  قال القاسمو 
يوم   إلىٰ يعن    «فهو حلالٌ   ،وهو حلالٌ   - صلَّى الله عليه وسلَّم -ض الله عليه رسوله  بم يوم القيامة، وما ق م 

 (3) .القيامة

 
  / 2)لأبي القاسم التَّيمي ِّ  "الحجَّةم في بيان المحجَّة"    أيضاا:  انظر(، و 507  /12)لِبن حجرٍ  الباري"    "فتحم انظر  .  1

149-150 .) 
 (. 111-110 /1"الحجَّةم في بيان المحجَّة" ). 2
 وإسناده صحيحٌ.(، 1136برقْم  528 /2رواه الب مي ْهمقيُّ في "المدخل" ). 3
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زمةِّ من دليل الحدوث وغيره  اللاَّ النُّصوص المخالفةم لقواعد المتكل ِّميَّ  مع صحَّة  -  ومع ذٰلك: فإنَّ 
، بل واردةٌ في القرآن   - الأمَّة لها بالقمبول  ي، وشهرتها في "الصَّحيحميَِّّ"، وتلق ِّ أسانيدها متواترةٌ تواتراا معنوياًّ

 ؛ فلا وجهم لرد ِّها بدعوىٰ ظن ِّيَّتها.الكريم أيضاا، كما سبق بيانه
علىٰ  2 الأدلَّة  أنفع  من  الصَّحابة .  اتَّفق  فقدِّ  الإجماع ؛  ها:  وأوضحِّ العقائد  في  ستدلِل بالآحاد  الِِّ

، ولم ي نقمل ، وكلامهم في ذٰلك مستفيضٌ والسَّلف والأئمَّة علىٰ قبول حديث الآحاد مطلقاا، وفي العقائد أيضاا
 عنهم حرفٌ بخلافه؛ فإجماع هم في هٰذه المسألةِّ قطعيٌّ. 

فقام إليه سع فيها منم النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم،  عن مسألةٍ    - رضِّيم الله عنه -وسأل رجلٌ عمرم  
 ( 1) صلَّى الله عليه وسلَّم«؟!الله  فيه رسول قد أفتَّٰ  تستفتوني في شيءٍ  لمِّم »ة ويقول: رَّ به بالد ِّ ضرِّ يم  عمر  

 ، ا حديثا   - صلَّى الله عليه وسلَّم -الله   إذا سع من رسول  -  رضِّيم الله عنهما -  رم مم ع    بن   الله عبدكان  و 
 (2) .دونه رْ ص ِّ قم ه ولم ي   د  عْ لم ي م 

صلَّى الله عليه  -الله   ثتك عن رسوليا ابن أخي، إذا حدَّ لرجلٍ: »  - رضِّيم الله عنه -قال أبو هريرةم  و 
 ( 3)«.له الأمثال بْ ضرِّ فلا تم  ،احديثا  - وسلَّم

 فهو ثابتٌ   صلَّى الله عليه وسلَّم، رسول الله    إلىٰ   ينتهيم   حتََّّٰ قة  الث ِّ   قة عنِّ ث الث ِّ إذا حدَّ وقال الشَّافعيُّ: »
   حديثٌ إلَِّ   ،اأبدا   حديثٌ   - صلَّى الله عليه وسلَّم -الله   ك لرسولترم ولِ ي  صلَّى الله عليه وسلَّم،    الله عن رسول

 (4) .«يخالفه حديثٌ  - صلَّى الله عليه وسلَّم -الله  د عن رسول جِّ و  
 الخبر    إذا صحَّ   قولٌ   - صلَّى الله عليه وسلَّم -الله   مع رسول  ليس لأحدٍ بن  خمزميمةم: » وقال أبو بكرِّ 

 (5) «.عنه
، و"السُّنَّة  ومن تتبَّع كتب السُّنَّة المتقد ِّمةم، ومنها "التَّوحيد   "  " لِبن أبي عاصمٍ، و"السُّنَّة  " للإمام البخاري ِّ

و"التَّوحيد  ، و"النُّعوت  بن أحَدم  الله لعبد  ، للنَّسائي ِّ ،" لِبن خزيمةم، و"الشَّريعة  "  بكرٍ الآج ر ِّي ِّ و"شرح     " لأبي 
عتقاد" لهبة ، أصول الِِّ ستدلِل   ها، رأىٰ وغير    الله الطَّبري ِّ مؤل ِّفيها لِ يتأخَّرون عن تخريج أحاديث الآحاد للاِّ

، لِ  فات، وهٰذا كثيٌر جدًّا في هٰذه الكتابِّ  ه.يمكن إنكار  للص ِّ
حتجاج لخبر الواحد، فمنهم  الإمام الشَّافعيُّ والبخاريُّ  والب مي ْهمقيُّ   وقد أفرد الأئمَّة مصنَّفاتٍ وأبواباا في الِِّ

  الد ِّين إلَِّ عن أهل الأهواء والبدع.، ولم ينقلوا التَّشكيك في خبر الواحد في شيءٍ منم وق موَّام السُّنَّة
 

 ، وفيه انقطاعٌ.(1131برقْم  526 /2) "المدخلرواه الب ميْهقيُّ في ". 1
بَّانم ) وابن   (4برقْم  4/ 1رواه ابن ماجهْ ). 2  (، وإسناده صحيحٌ.264برقْم  496/ 1حِّ
مِّْذيُّ ) رواه . 3  (، وإسناده حسنٌ. 22برقْم   17-16/ 1ماجهْ ) ابن  و  (79م برقْ  96/ 1التر ِّ
 . (1129برقْم  525 /1) "المدخلرواه الب مي ْهمقيُّ في ". 4
 . (1134برقْم  527 /2)  في "المدخل"قيُّ هم ي ْ لب م ا رواه. 5
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ا  .  3 ردُّ حديث الآحاد في العقائد مع قمبوله في العمليَّات يوجب التَّناقض؛ لأنَّ أحاديث الآحاد إنمَّ
، وليس في  تأت بالعقائد في سياق   فصلٌ بينهما، ولِ عزلٌ لأحدها عنِّ الآخر، بل نَد    الد ين التَّشريع العملي ِّ

ويخو ِّف من مخالفته، ويسوق العمل    ويرغ ِّب فيه   العمل ويزي ِّنهيدعو إلى  النُّصوص تسوق العقائد علىٰ وجهٍ  
، وتتناسب علىٰ وجهٍ يعم ِّق العقيدة   في النُّفوس، ويحق ِّق لوازمها وي نتِّج ثمارها، بحيث يتكامل البناء التَّشريعي ِّ

 فروعه مع أصوله.
أبطلنا  فإذا ورد حديث الآحاد   العقيدة،  فإن رددنً  العقيدة،  إلٰى عملٍ، وبعملٍ يؤك ِّد  بعقيدةٍ تدعو 

أنت : »مثلاا   صلاتهفي  ، وهٰذا في غاية الفساد، فإذا قال المسلم  حقيقة العمل؛ ليكونم حركاتٍ جوفاءم بلا روحٍ 
، وي مر دُّ الخبر الوارد في علىٰ هٰذا الوجهِّ   « وهو يجحد بقلبه أن يكون الله نورااومن فيهنَّ   نور السَّمٰوات والأرض

؛ فلا يقصد بها الثَّناء على الله، ولِ تزيده محبَّةا  ولِ تدلُّ علىٰ شيءٍ ذٰلك؛ فكأنَّه ي صمو ِّت بحروفٍ لِ معنٰى لها،  
معانيمه؛ فهٰذا أبعد  ما   تعقَّل، يتعبَّد بألفاظه ولِ ي لٍ غيرِّ مفيدٍ كما لو تعبَّده الله بقراءة كلامٍ مهمم   له وشوقاا إليه،

 يكون عن حكمة الله ومقاصد الشَّريعة.
أقوىٰ من دِّلِلة   - سبحانه -علىٰ صفات الله    - ولو كانت ظن ِّيَّةا  -. أنَّ دِّلِلة السُّنَّة الصَّحيحة  4
؛ لأنَّ الظَّنَّ بالسُّنَّة الصَّحيحة علمٌ برجحان ثبوتها مبنٌّ علىٰ ، ولو قطع بها المتكل ِّمونعلىٰ نفيها  الحدوث

القطع  به متوق ِّفٌ علىٰ إثبات مآخذم واضحةٍ ومتينةٍ، بخلاف دليل الحدوث، فإنَّه مؤلَّفٌ من مقد ِّماتٍ كثيرةٍ، و 
المقد ِّماتِّ  تلك  ختلافات،  ،كل ِّ  الِِّ منم  فيها  ما  في كل ِّ  الفصلِّ  ما    وعلى  دفع كل ِّ  عليها  وعلىٰ  منم ورد 

عتراضات أكثر  الِِّ فيه  الخطإ  فمداخل  الحديث   ؛  أبعد  وسلامت  ،  منها في  الطَّعن  منم  الحديث  ه   ، من سلامة 
ص ل القطع فيه إلَِّ لرءوسٍ منم المتكل ِّميَّ،  ف  اختلاف المحد ِّثيَّ،واختلاف علماء الكلام فيه أشدُّ منم   من  و لا يحم

، لم يكفِّه تقليد أئمَّته؛ لأنَّه  لم يحص ل له القطع بالتَّحقيق ، ولم لم ي فِّدْه - لو أفادهم  القطعم  -والنَّظر التَّفصيلي ِّ
؛ لأنَّ النَّتيجة أو ردُّ إشكالٍ واحدٍ فقطْ   ، ولو فاته تحقيق مقد ِّمةٍ واحدةٍ فقطْ أيضاا  ي فِّدْه الإثبات بالنَّظر الج مْلي ِّ 

 . حينئذٍ   ستكون ظن ِّيَّةا 
سوىٰ   -  وعوام ِّ المسلميَّ   وإذا كان دليل الحدوث مظنونًا عند جماهير القائليَّ به منم المشايخ وطلبة العلم

النُّظَّار  القطع بدليل   - من ي ستثنمونم من كبراء  فلا يجوز لهم ردُّ حديث الآحاد به؛ لأنَّ ردَّه موقوفٌ على 
فات  الحدوث، وليس حاصلاا لهم، بل لِ يجوز لهم تأويل ه أيضاا؛ لأنَّ ظهور اللَّفظ في مدلوله في أبواب الص ِّ

أقوىٰ من ظن ِّ المقل ِّد بدليلٍ معقَّدٍ لِ قِّبملم له بتحقيقه علىٰ وجه   - همع ما يحتفُّ به من قرائنم كثيرةٍ تؤك ِّد -
لأخرىٰ في هٰذا ، وي  رمدُّ عليهم بالوجوه ا، وينحصر الخلاف بعد ذٰلك مع أفرادٍ من محق ِّقي المتكل ِّميَّالتَّفصيل
 .  المطلبِّ
والبلدانآحاداا  الرُّسلم  يبعث    - صلَّى الله عليه وسلَّم -  النَّبُّ   كان.  5 القبائل  الد ِّين   إلى  ليعل ِّموهم  

صلَّى الله عليه   -بلَّغوا عنِّ النَّب ِّ    أنَّ أولٰئك الرُّسلم في  من له علمٌ بمراتب الأحكام  ولِ يمش كُّ  ويبل ِّغوهم  السُّنن،  
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م وصفاتهالعقائد،    - وسلَّم احترز عند إرسالهم    - صلَّى الله عليه وسلَّم -، ولم يمرِّد أنَّ النَّبَّ  وعرَّفوا النَّاس بربه ِّ
؛ ليعتمدوهوصفاته   منعهم من تبليغ نوعٍ منم العلم باللهف في   ، ولِ أرشدهم إلٰى تنبيه النَّاس على الدَّليل العقلي ِّ

المسلميَّ  علماء إلى  ال  والظَّن ِّ، وكذٰلك كان الخلفاء من بعده يبعثون الآحاد منم   ولِ يكتف وا بالنَّقل  تحصيل اليقيَّ،
دينهم ليعل ِّموهم ويفق ِّهوهم في  المدينة  السُّننخارج  نقل  الرُّواة في  استمرَّ  ذٰلك  ، وكذٰلك  في   ها وإشاعتِّ   بعد 

مروياَّت ، بغير نكيٍر، بل كانوا ينكرون علىٰ من يتوقَّف في قمبول  نَّاس يتلقَّون ذٰلك منهم بالقمبولوالالآفاق،  
 الث ِّقات.

فات الإلٰهيَّة -ويتبيََّّ بذٰلك أنَّ قمبول أحاديث الآحاد في العقائد مطلقاا   استمرَّت   سنَّةٌ نبويَّةٌ   - وفي الص ِّ
، وأن من خالف، فقدِّ انحرف فممن بعدمهم  - رضِّيم الله عنهم -في الأمَّة، وإجماعٌ علميٌّ من زمنِّ الصَّحابة  
، وشذَّ عن سبيل المؤمنيَّ.  عنِّ المنهج النَّبوي ِّ

، بل ذهب بعض المتكل ِّميَّ إلٰى أنَّ تأويله بالوجوه المتكلَّفة لرد ِّ الحديث مع إمكان تأويله  . لِ معنىٰ 6
، أولٰى من رد ِّه بالكل ِّيَّة؛ لِّمما في رد ِّه من مكابرة أدلَّة ثبوته، ومنم الخطر في رد ِّ قول النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم

وهو محملُّ  -فيبقىٰ بعد ذٰلك ردُّ الحديث  ،  ولأنَّه يمرِّد  عليهم مثل  ذٰلك في القرآن الكريم والأحاديث المتواترة
ا  - البحث  ما  ، أوِّ ارتكاباا تحكُّماا فاسدا أيضاا، عظيمٌ    منكرٌ   التَّأويلمع أنَّ    ،لأعظم الخطرمينِّ مع إمكان أهونهِّ

 .يسيرٌ البدعة شيءٌ وليس في 
، واضطربوا في ذٰلك اضطراباا عظيماا، يعارضه  ما  ويمنعون  ما تقطع به عقولهماختلف المتكلَّمون في.  7

  والزَّيديَّة   ومن تبعهم منم الإماميَّة  المعتزلةو   الجهميَّة  الد ِّين؛ فنجدالأصول الَّتي بنموا عليها  ب اختلافهم في  بحسم 
فات مطلقاا، حتََّّ    - مثلاا  -يقطعون  والإباضيَّة   فاتيَّة منم الأشاعرة  صفاتِّ المعانيبنفي الص ِّ ، ويوجبها الص ِّ

  ، وتوجبه الجهميَّة والمعتزلة  ومن معهم،كلام الله: يمنع الأشاعرة والمات ريديَّة حدوث  وبالعكس  ،ريديَّة وغيرهموالمات  
القدريَّة والمعتزلة   العباد، ويوجبه  ومن معهم  ويمنع    ريديَّة  والمات    الجبريَّة منم الجهميَّة والأشاعرةِّ خملْقم الله لأفعال 

 .تعليل أفعال الله، ويوجبه القدريَّة والمعتزلة وبالعكس: يمنع الجبريَّة وغير هم،
تبعاا لِضطراب  السُّنن،  اضطربتِّ  الكلاميَّة،  الأصول  بمخالفة  الصَّحيحة  الأحاديث  ردَّ  علَّقنا  فإذا 

، وذٰلك لِ يجوز، ويؤد ِّي إلى التَّلاعب بالسُّنن، وتمفقِّدم مكانتها في الفصل بيَّ  المتكل ِّميَّ فيما يقطعون بمنعه
وتفرُّقها    قلم تينثمَّ    المتنازعِّيَّم، الأمَّة  الكلاميَّة  نزاع  الخلافيَّات  ها،  منم  نفسِّ التَّشريع   ي فقِّد  وذٰلك  إلٰى مصادر 

 المسلميَّ الث ِّقةم في حفظ السُّنَّة النَّبويَّة. 
إغلاق  هٰذا البابِّ منم الفساد عنِّ المسلميَّ؛ لتبقى السُّنَّة حاكمةا، لِ فالواجب حمسْم  هٰذه المسألةِّ و 

 تراقٍ. محملَّ افمحكومةا، ورابطةم اجتماعٍ، لِ  
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حتكامم إليهما  .  8 م لِ يقبلون الِِّ يبدو من تتبُّع تصرُّفات المتكل ِّميَّ في التَّعامل مع الكتاب والسُّنَّة أنهَّ
في لوازم الأدلَّة العقليَّة مطلقاا؛ لأنَّ ثقتهم في الأدلَّة العقليَّة أعظم ، مع كثرة مداخل الخلل فيها، وكثرة الإيرادات 

 اختلافهم في أصولها ومقد ِّماتها، بل في تقريرها ونتائجها أيضاا.عليها، وكثرة 
م لِ يقبلون مخالفة الأدلَّة النَّقليَّة لها، سواءٌ كانت آحاديَّةا، كما في محمل ِّ الن ِّزاع، أو متواترةا؛  ومن هنا فإنهَّ
لأنَّ القواطعم لِ تتعارض، فإذا تعارضت عقولهم مع النص ِّ المتواتر عنِّ الله وعن رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، 

حتمالم إلٰى مدلوله؛ ، وتكلَّفوا تأويله، ولو بالوجوه البعيدة المستكرمهة، الَّتي فقالوا إنَّه ظاهرٌ محتمِّلٌ   وجَّهوا الِِّ
ا ليست مرادةا، ولِ يليق أن يريدمها الله  ه صلَّى الله عليه وسلَّم.ورسول   - سبحانه - يجزم كلُّ أحدٍ بأنهَّ

فذكر  ،  [22]الفجر:    ﴾ له لم﴿تأويل قول الله تعالٰى:    جمهِّد في  الفخر الرَّازيَّ أنَّ    - مثلاا  -ومن ذٰلك  
ى صلَّ   ب ِّ لنَّ ا  ربي ِّ هو م    ، هو أعظم الملائكة -ا  كا لم مم   ، ولعلَّ ربي ِّ م   هو ال  بَّ الرَّ   سادسها: أنَّ »  :قالثمَّ  ،  خمسةم وجوهٍ 

فهٰذا المعنٰى يجزم كلُّ قارئٍ للقرآن الكريم   (1)،«﴾له لم﴿من قوله:    فكان هو المرادم   ،جاء  - مالله عليه وسلَّ 
عفا   -لٰكنَّ حَمْلمه عليه أهون  عند الرَّازي ِّ  ولم يمرِّدْ به حديثٌ ضعيفٌ ولِ موضوعٌ، أنَّه ليس مراداا لله عزَّ وجلَّ،

، وارتكامنم   - الله عنَّا وعنه من مراجعة نفسه عنده  أولٰى  هٰذا التَّعسُّف في التَّأويل    ب   التَّنازل عن قاطعه العقلي ِّ
 .دليله الكلامي ِّ في القطع ب

، بل تتعدَّىٰ ذٰلك إلىٰ  خبر الآحاد المفيد   والحاصل أنَّ المسألة لِ تقتصر علىٰ رد ِّ خبر الآحاد الظَّن ِّ ِّ
، ولو كان قطعيًّا؛ القرآن الكريم، دون التفاتٍ في ذٰلك كل ِّه إلٰى إجماع السَّلفالحديث المتواتر و إلى    للعلم، بل

عتقاد؛ ليسلمم لهم  البحث  ا عن أبواب الِِّ فتذرُّع هم برد ِّ حديث الآحاد ليس إلَِّ غطاءا لرد ِّ السُّنَّة النَّبويَّة، وعمزْلهِّ
 النَّص ِّ لمقالِتهم. الكلاميُّ منم المعارضة، وتخفُّفاا من عناء التَّأويل وتكلُّفِّ المخارج البعيدة لتطويع

 وقد آل إلٰى إقصاء الوحي عن علىٰ فساده،    تدلُّ برد ِّ أحاديث الآحاد في العقائد  مآلِت القول  .  9
السُّنَّة كلَّها آحاديَّةا، ويرى الآحاد كلَّها ظن ِّيَّة؛ فلا يبقىٰ للسُّنَّة مدخلٌ عنده   العقيدة؛ لأنَّ منهم من يرى  أصول

فات ونحوها منم العقليَّات ، ويرى الآحاد في أبواب الص ِّ ، ومنهم من يثبت التَّواتر في السُّنَّة، لٰكنْ يراه قليلاا
 أيضاا؛ فلا يجد في السُّنَّة إلَِّ حروفاا يسيرةا قطعيَّةا لِ تعك ِّر عليه نظره العقليَّ، ومنهم من يثبت التَّواتر  كلَّها ظن ِّيَّةا 

عتقاد، لٰكنَّهويرى القطع في كثيٍر من أحاديث الآحاد يسل ِّط   ؛ فيلزمه الأخذ بكثيٍر منم السُّنن في أبواب الِِّ
 الأخذ  به. سيف التَّأويل؛ فلا يبقىٰ في يده ما يلزمه  يهاعل

، ثمَّ    - تعالىٰ  -أثبت رؤية الله    ديَّ الآمِّ   السَّيف  أنَّ ومن ذٰلك   السَّمع،   دليلاا منم استنبط  بالدَّليل العقلي ِّ
إذ ما سواه   ؛ذي أوضحناهالَّ   غير المسلك العقلي ِّ   علىٰ   المسألةِّ   هٰذهفي    لسنا نعتمد وعلى الجملة: ف»  ثمَّ قال:

 ر إلَِّ ذكم فلا ي    ؛ا يتقاصر عن إفادة القطع واليقيَّة، وهي ممَّ ستبصارات العقليَّ معية والِِّ واهر السَّ الظَّ   لِ يخرج عنِّ 
التَّ   علىٰ  واستدراجِّ سبيل  إلىٰ   قانعٍ   قريب،  الحقيقي ِّ الِِّ   بها  إلىٰ   شخصٍ   ربَّ   إذْ   ؛عتقاد  انقياده  ظواهر    يكون 

 
 ( 159 /31"مفاتيح الغيب" ). 1
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وقصوره عن    ،كهارم عْ لخشونة مم   ؛ةرق اليقينيَّ ة والطُّ انقياده إلى المسالك العقليَّ   منم   ة أتمَّ فاق الأمَّ ة وات ِّ نَّ الكتاب والسُّ 
 (1) «.كهارم دْ م  

 
  

 
 (. 174 :ص) "رام في علم الكلاممم  غاية ال. "1
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بسَّبأدسبالالمطلبب
بكشفبالشُُّ هبأتبالَّتيبتعلَّقببهبأبالمتكل امونبو دُّهبأب

 فساد أصولها الَّتي ب نِّيمت عليها منم  بيان    - مهما تنوَّعت وتجدَّدت -يكفي في رد ِّ شب هات المتكل ِّميَّ  
زم يدلُّ علىٰ فساد الملزوم،التَّمسُّك بدليل الحديث ولوازمه بة لقبول ها  معارضت    ثمَّ   ؛ لأنَّ فساد اللاَّ بالأدلَّة الموجِّ

فات خصوصاا؛ لأنَّ ثبوت الحق ِّ بدليله الواضح ي بطِّل كلَّ ما خبر الآحاد في الد ِّين عموماا، وفي   أبواب الص ِّ
صحيحٌ عقلاا وشرعاا  وهٰذا منهجٌ  ،  [32:  س  ]يون    ﴾ مخ مح مج له لم﴿تعالٰى:    الله  يعارضه بالضَّرورة، كما قال

.  وجدلِا
؛ لأنَّ العلم التَّفصيليَّ أكمل  ما يعارضهنتفاءِّ  بابالحق ِّ و   القطعزيد  يب هات  شُّ الومع ذٰلك: فإنَّ كشف  

وتستنقذ من زلَّ منم المخطئيَّ،   حتََّّٰ فقد اليقيَّ،  تلك الشُّب هات    شفي منِّ التبست عليهيو   ،منم العلم الج مْلي ِّ 
، وأجتهد في الجواب عليها،  فأذكر أبرز تلك الشُّب هاتِّ   وذٰلك في أربع مسائلم.في هٰذا الموضعِّ

:ب ببالمسألةبالأولى ب. حمهباللهبلفخربالرَّازي ابعندباالقبأنونبالكل ايُّ
 ةا يَّ ة نقلوجدنً أدلَّ   ثمَّ   ثبوت شيءٍ   علىٰ ة إذا قامت  ة العقليَّ لِئل القطعيَّ أن الدَّ   اعلمْ قال الفخر الرَّازيُّ: »

 ،معاا  قلالعقل والنَّ   تصديق   عم نم « ثمَّ مم أربعةٍ   هنا لِ يخلو الحال من أحد أمورٍ فهٰ   ذٰلك،ها بخلاف  ر ظاهر  شعِّ ي  
ه لِ ؛ لأنَّ باطلٌ   وذٰلكة،  العقليَّ   الدَّلِئل  بم ة ونكذ ِّ قليَّ واهر النَّ الظَّ   قم د ِّ صم ا أن ن  وإمَّ هما معاا، ثمَّ قال: »تكذيبم و 

  «، وبسط ذٰلك، ثمَّ قال: انعالصَّ   ة إثباتم لِئل العقليَّ  إذا عرفنا بالدَّ إلَِّ   قليةِّ ة الظواهر النَّ صحَّ   يمكننا أن نعرفم 
 ( 1) «.ة القاطعةلِئل العقليَّ بمقتضى الدَّ   أن نقطعم إلَِّ  قم بْ لم ي م  ، لاثةالأقسام الثَّ  لتِّ ا بطم مَّ ولم »

؛ واسعاا في كتابه "درء  تعار ض العقل والنَّقل"،  تفصيلاا ردًّا  وردَّ شيخ الإسلام ابن  ت ميْمِّيَّةم هٰذا القانونم  
 .علىٰ لفتةٍ تكشف بطلان هٰذه الشُّبهةِّ من مبدئها ؛ فأقتصر هنا فشفىٰ وكفىٰ 

ب لرد ِّ النَّقل، ليس هٰذا قانونًا في الحقيقة، بل هو التفافٌ على المسألة،  ف وإعادةٌ لصياغة الدَّليل الموجِّ
حتمالِت    نفيمع زيادة   ؛ توجيهاا للقارئ مع تأكيد القطع في العقل دون النَّقل بقرائنه الشَّرعيَّة  له،  المعارضةالِِّ

إنَّ   - مثلاا  -، فيقولوا  أيضاا  بنحو هٰذه الحيلةِّ   دليلهمويمكن أهلم السُّنَّة كذٰلك أن ي عِّيدوا صياغة    إلٰى مطلوبه،
بمقتضىٰ لغة العرب والعقل الفِّطري ِّ والضَّرورة  - عزَّ وجلَّ  - دلَّ علىٰ معنىا أو حكمٍ في صفات اللهإذا  النَّقل

ما ادَّعاه  فإمَّا أن ي راد به المفهوم  منه و   وخالفه نًظرٌ بعقله،  ،إجرائه علىٰ ظاهره  ، فأجمع السَّلف علىٰ الشَّرعيَّة
وهٰذا ممنوعٌ أيضاا؛ لأنَّه تفريغٌ للَّفظ   واحدٌ منهما،  وإمَّا ألَِّ ي راد  وهٰذا ممنوعٌ؛ لأنَّه إرادةٌ للنَّقيضميَِّّ،  ،النَّاظر بعقله
،وإمَّا أن ي راد    منم القصد،   وهٰذا ممنوعٌ؛ لأنَّه خلاف البيان الواجب الَّذي وعد الله به   مقتضى النَّظر العقلي ِّ

 
  وإمَّا أن نصد ِّق الظَّواهر النَّقليَّة ونكذ ِّبم الظَّواهر العقليَّة«، ، وفي المطبوعة: »(217  :ص)  "تأسيس التَّقديس. "1

ياق.وهو خطأٌ، وأصلحته إلى "الدَّلِئل العقليَّة" هٰكذا،  ، كما يدلُّ عليه الس ِّ
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، وهو المطلوب، أن يراد به ظاهر هوإمَّا    وكلَّف به رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولأنَّه يناقض الإجماع،  عباده،
 ويتعيََّّ بمقتضى القسمة. 

، ثمَّ جعل   - عنهعنَّا و عفا الله   -وحقيقة كلام الرَّازي ِّ   أنَّه حصر إمكان معرفة الله في الدَّليل الكلامي ِّ
هٰذا الدَّليلم قاطعاا لِ تمكن مخالفته، ثمَّ ادَّعىٰ أنَّ الشَّارع نمصمبه دليلاا علىٰ رد ِّ النَّقل بتضعيف الحديث أو رد ِّ 

على المراد، وهي المسائل ، واعتلَّ لذٰلك بعدم كفاية اللُّغة والعقل الفطري ِّ والشَّرع للد ِّلِلة  بتأويل النَّص ِّ   المعنىٰ 
عتقاد، كما تقدَّم شرح ه ؛ فكيف يقال بعد ذٰلك إنَّ المعارض  وردُّه  الَّتي ي بنٰى عليها ردُّ خبر الآحاد في مسائل الِِّ

، وجعل النَّص ظاهراا نَّظر العقلي ِّ الف النَّصَّ على  قَّ فو   ؛لهضمَّن مدَّعاه في دليالعقليَّ قطعيٌّ؟! وغاية الأمر أنَّه  
، والمعارضم العقليَّ  محتمِّ  العقل   إلى بيانه    ليفو ِّض  ؛بيان المراد بالنَّص ِّ ، وجوَّز قصور الشَّرع عن  قاطعاا مطلقاالاا

 .الكلامي ِّ الحادث
دمسًّا، مع أنَّ مخالفه يمنع   - في ضمن الدَّليل -مدَّعاه    إلٰى قوله، ودسَّ عليه  القارئم الرَّازيُّ بذٰلك  فوجَّه  

، واقترانه بالضَّرورات  -، ويقول إنَّ النَّقل القسمة المذكورة أصلاا  بدِّلِلته العربيَّة، واعتماده على العقل الفِّطري ِّ
الله    - الشَّرعيَّة مراد  إلٰى  للعقل  الهادي  فكيف   - سبحانه -هو  والصَّواب؛  الهدىٰ  إلى  وقائده  وتعظيمه، 

ا عارض العقلم  ا هو    يعارضه؟! وإنمَّ الكلاميَّ، وليس بالعقل الَّذي تمتنع مخالفته، فذٰلك هو العقل الفطريُّ، وإنمَّ
 مقتضىٰ مقد ِّماتٍ فلسفيَّةٍ فاسدةٍ؛ فلا إشكالم في معارضته، بل هو مردودٌ. 

ببغيربعلم ببات ا بأع بللظَّن اببدعواهمبأنَّبالأرذبباآحبأدالمسألةبالثَّبأنية:ب ب.بوقول 
دعواهم أنَّ ذٰلك    - تعالىٰ  -في صفات الله  الآحاد  خبار  في منع التَّمسُّك بأ أشهر ش ب هات المتكل ِّميَّ  

 ١٦٨كخ كح  كج قم فمقح  فخ  فح  فج﴿لقول الله تعالٰى:    (1) العلم؛  فيه غير  في بابٍ لِ يجوز    تعلُّقٌ بالظَّن ِّ 
 ثر تي تى تن تم تز تر﴿ ، وقولِّه: ]البقرة[ ﴾١٦٩نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج  كم

،  ]الأعراف[   ﴾٣٣نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 نى  نم  نخ نح نج﴿ ه:  ، وقولِّ جم[]النَّ   ﴾٢٨رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج﴿ه:  وقولِّ 

 . ]البقرة[  ﴾٧٨يج هي هى هم  هج ني
 ، فمنها:من وجوهٍ والجواب علىٰ ذٰلك 

أصول الد ِّين  هو الظَّنُّ في    - كما ي علمم من سياقها -الظَّنَّ المذموم في هٰذه الآياتِّ ونحوِّها  . أنَّ  1
كما في قوله ؛ فهي في قولهم على الله إنَّه يرضىٰ شركمهم وعبادةم غيره معه،  الَّتي لِ يجزئ فيها إلَِّ اليقيَّ  الكبرى
بعد    وفي نفيهم  البعثم   ،[71:  ]الحجُّ   ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿ تعالٰى:  

 تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿الموت، كما في قوله تعالٰى:  

 
 . (212ص: ) الرَّازي ِّ " للفخر التَّقديس تأسيسم " - مثلاا  -ر انظ. 1
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في إثبات   - ولو كان قطعيًّا -ومرَّ معنا في تحرير محمل ِّ الن ِّزاع أنَّنا لِ نستدلُّ بحديث الآحاد    ،]الجاثية[  ﴾ ٢٤تز
 أصل الد ِّين.

في صفات   سلَّمنا بأنَّ هٰذه الآياتِّ ونحومها ت فِّيد بعموم لفظها اشتراطم العلم وتحريمم الأخذ بالظَّنَّ   .2
، كما في قوله  ، الَّذي حقيقته ظنُّ الرُّجحانعن علمٍ ودليلٍ   المجرَّد  الظَّن ِّ محمولٌ على    فيها، لٰكنَّ الظَّنَّ  تعالىٰ   الله

جم: ]النَّ   ﴾ قم قح فم فخ فح فج غم﴿   وقولِّه:  ]الأنعام[  ﴾١١٦عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿تعالٰى:  

، وليس هو خرصاا أو صحيحٍ المتضم ِّنم للعلم بالرُّجحان، المبنَّ علىٰ دليلٍ    الظَّنَّ   المنع  ذٰلك    ؛ فلا يتناول[23
  ، [ 10نة:  ]الممتحم   ﴾حم حج جم جح ثم ته تم﴿عنه بالعلم؛ فقال:    - تعالىٰ  -لذٰلك عبرَّ الله  و   هواى،

 .أيْ: ظننتموهنَّ، وعبرَّ عنه بالعلم لكونه مبنيًّا علىٰ دليلٍ واختبارٍ 
المجرَّد   للظَّن ِّ  الذَّمَّ  أنَّ  النُّصوص علىٰ والحاصل  الصَّحيح، ولِ حَلم  يتناول الأخذ بحديث الآحاد  لِ 

 على المراد. ظواهرها؛ لأنَّ رواية الث ِّقة دليلٌ ي علمم به رجحان  المنقول، ولأنَّ ظهور اللَّفظ في معناه  دليلٌ كذٰلك
؛ لأنَّ نسبة خبٍر أو حكمٍ ي نقمض قوله م بالعمل بأحاديث الآحاد في مجوَّزات العقول وفي العمليَّات. 3

قولٌ على الله؛ فهل كان ذٰلك بغير علمٍ أو بمجرَّد الظَّن ِّ؟ فهم يقولون إنَّ ذٰلك ظنٌّ   - تعالىٰ  - إلٰى شرع الله  
، وليس الظَّنَّ الفاسد الممنوع في الآية، فيقال لهم: وكذٰلك نقول؛ لأنَّ أحاديث الآحاد الَّتي تستفيدون صحيحٌ 

فات  .منها الظَّنَّ العلميَّ في العلميَّات هي الَّتي نتمسَّك بها في أبواب الص ِّ
فات؛ لأنَّه انتقالٌ عنِّ الدَّليل ولِ يقال هنا إنَّ ال  ظَّنَّ المستفاد منم الآحاد يكفي في العمليَّات دون الص ِّ

، وقد سبق القول  فيهإلٰى  المذكور هنا  ، وتبيََّّ أنَّ الظَّنَّ يكفي في البابميَِّّ من غير فرقٍ.دليلٍ آخرم
بوقواعدبعلومبالحديث.بناُقَّبأدهوببالتَّشكيكبفيبنقلةبالأر بأ ب:بلثةالمسألةبالثَّبأ

الرُّواة وأئمَّة الحديث، بل في علم الحديث  من أقبح ش ب هات المتكل ِّميَّ في هٰذه المسألةِّ تشكيك هم في  
ا يليق  ذٰلك بكلامٍ قبيحٍ،  في    (1) كل ِّه، وقدِّ استرسل الفخر الرَّازيُّ  ، وإنمَّ لِ يتَّسع المقام لنقله ومناقشته تفصيلاا

 .المستشرقيَّ والتغريبي ِّيَّالرَّافضة و ها منم الطَّاعنيَّ في السُّنَّة ونقلِّ  في سياق الرَّد ِّ على ذٰلك
المغفَّليَّ، بلِّ   هيئةتصويرهم في  ب،  والأئمَّة  للسَّلف  نتقاصٌ وا  هدمٌ لبناء علم الحديث،   هٰذاكلامهم في  و 

 .بكذبهم وقلَّة ديانتهم بالتعريضِّ 
القطع  ببطلانه  قواعد علوم الحديث  إذا اقتضت  و  العقلي ِّ  ليل  تصحيحم الخبر أو تحسينمه ثمَّ تبيََّّ بالدَّ

عتقاد، فإنَّ   (2)وانتفائه عنِّ النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو نوعٌ منم الموضوع، وتكرَّر ذٰلك في أبوابٍ منم الِِّ
هٰذا يعود بالبطلان علىٰ تلك القواعدِّ الحديثيَّة، ولِ نأمن بعد ذٰلك أن يكون مؤدَّاها في سائر أبوب الد ِّين  

 
 . (216-213ص: ) "تأسيس التَّقديس". 1
 (. 248/ 1) ت ميْمِّيَّةم  لشيخ الإسلام ابنِّ  انظر "مجموع الفتاوىٰ". 2
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يم علينا فساد ه لعدم الدليل الكاشف للفساد، وشأن القواعد في كل ِّ فنٍ  أن تجريم في 
ا خفِّ ا أيضاا، وإنمَّ فاسدا
 لُّفها في بعض الجزئيَّات نقضٌ لها في الحقيقة، والنَّقض ي بطِّلها بالكل ِّيَّة.تخ؛ لأنَّ جزئيَّاتها، ولِ تتخلَّفم 

ا مبنيَّةٌ علىٰ أصولٍ عقليَّةٍ  ولِ شكَّ عند كل ِّ من خمبرم قواعد علوم الحديث في صحَّتها ومتانتها، وأنهَّ
 وعاديَّةٍ وشرعيَّةٍ كثيرةٍ، توجب الث ِّقة فيها، وقمبول نتائجها في التَّصحيح والتَّضيف.

ت الصَّحيحة للعقول تعود بالنَّقص والعيب علىٰ رواة الأسانيد ومصن ِّفي  بل إنَّ دعوىٰ منافاة المروياَّ
مغفَّلٌ في أحسن   - سبحانه وتعالىٰ  -الأمهات الحديثيَّة المعتمدة؛ لأنَّ من يمنق ل خبراا فيه نقصٌ لِ يليق بالله  

أحواله، وفاسقٌ عند التَّحقيق؛ لأنَّه يروي ما ي علمم كذب ه، وقد قال النَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »من حدَّث  
 ( 1) .عن ِّ بحديثٍ ي رىٰ أنَّه كذبٌ، فهو أحد الكاذبِّيَّم«

ولِ شكَّ عند منِّ اطَّلع علىٰ أسانيد الأحاديث الَّتي يمردُّها المتكل ِّمون أنَّ في رواتها أئمَّةم العلم والد ِّين 
منم الطَّبقات الفاضلة منم الصَّحابة والتَّابعيَّ وأتباعهم، وأنَّ من خرَّجوها في مصنَّفاتهم هم أئمَّة  العلم والد ِّين 

كاذبةا، ما أشاعها الرُّواة، ولِ دوَّنها المصن ِّفون، ولِ    ا، ولو كانت تلك الأخبار  في زمان غلبة السُّنَّة وظهوره
 رواها أحد الفريقميَِّّ إلَِّ لبيان كذبها والتَّحذيرِّ منها، ولم يكن ذٰلك. 
  يكٍ رِّ شم بدعوىٰ مخالفتها للعقول، فذ كِّر ل  وقد فطِّن أئمَّة السَّلف إلٰى خطورة رد ِّ الأحاديث الص ِّحاح

فات، فقال: »  نونالنَّخمعي ِّ قومٌ يطعم    ، ذين جاءوا بالقرآنالَّ   هم    الأحاديثِّ   بٰهذهذين جاءوا  الَّ   إنَّ في أحاديث الص ِّ
 - وجلَّ   عزَّ  -ا عرفنا الله  وإنمَّ   ،كاة والحج ِّ يام والزَّ لاة والص ِّ لصَّ باالله صلَّى الله عليه وسلَّم، و  بالسُّنن عن رسولو 

 (2) «.بهذه الأحاديثِّ 
بللعز اب:برَّابعةبالمسألةبال ب.بالسَّلامب حمهباللهببنبع دباعتراض 

فات الإلهٰ   السَّلام بن  عبد الد ِّين عزُّ   ذكر والفرق  : »ثمَّ قال يَّة،  كفاية الظَّن ِّ في الأحكام العمليَّة دون الص ِّ
ولِ   ،نقصٌ وهو    ،هاز نقيضم و ِّ ه يج  فإنَّ   ،همن صفات الإلٰ   صفةا   مظنونه، وإذا ظنَّ   خلافم   زٌ مجو ِّ   انَّ الظَّ   بينهما أنَّ 

 ه لو ظنَّ فإنَّ   ،تجويز نقيض المظنون، بخلاف الأحكاملِ يمنع من    نَّ الظَّ   لأنَّ   ؛ هقص على الإلٰ تجويز النَّ يجوز  
م الحرام وحرَّ   ه لو أحلَّ لأنَّ   وتعالٰى؛سبحانه    ب ِّ على الرَّ   نقصٍ   تجويزم   ذٰلكلم يكن    ،حلالِا   ا والحرامم الحلال حراما 

 
يم الله عنهبنِّ ج نْد بٍ   ( من حديث سم رةم 39  برقْم  26/  1ماجهْ )  ابن  ( و 7مسلمٌ في "المقد ِّمة" )ص:    أخرجه.  1  ،رضِّ

،قدِّ  و   وإسناده صحيحٌ،  فذكر ( أبا زرعةم الرَّازيَّ،  110-109/  6وسأل ابن أبي حاتٍم في "العلل" )  اخت لِّف في تعييَّ الصَّحابي ِّ
يم الله عنه، مِّْذيُّ )  وذكر  أنَّ الصَّحيح قول  من رواه من حديث سم رةم رضِّ عند أهل الحديث   رةم سم    أنَّ حديث  (601/  4التر ِّ

 . أصحُّ 
برقْم    1126/  3( وأبو بكرٍ الآج ر ِّيُّ في "الشَّريعة" )508برقْم    273/  1بن  أحَدم في "السُّنَّة" ) الله  عبد. أخرجه  2

 ، والمتن ملفَّقٌ منم الر ِّوايتميَِّّ. بإسنادٍ صحيحٍ  (695
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كمالها    فإنَّ   ؛فات، بخلاف الص ِّ منهما كمالٌ   واحدٍ   كلُّ   ينِّ فدار تجويزه بيَّ أمرم   ،انقصا   ذٰلكلم يكن    ،الحلال
 (1) «.قصانٌ ه ن  وضدَّ  ،شرفٌ 

فات لِ يستلزم تجويز النَّقص على الله، تعالٰى    والجواب عليه بأنَّ  الأخذ بالحديث الظَّن ِّ ِّ في أبواب الص ِّ
فة للهعن ذٰلك علوًّا كبيراا ا كمالٌ؛ ؛ لأنَّ معنى الظَّن ِّ في ذٰلك أنَّنا نعلم رجحانم ثبوت الص ِّ ، ثمَّ ندرك بذٰلك أنهَّ

ا ليست صفةا له  لأنَّ الله لِ يتَّصف إلَِّ بالكمال في الحقيقة، فلسنا نقد ِّر فواتم   - سبحانه -، فلو قدَّرْنً أنهَّ
ا لو كانت كمالِا لوجبت بأحينئذٍ   نحكمالكمال في حق ِّه، تعالٰى علوًّا كبيراا، بل  ؛ لأنهَّ ا ليست بكمالٍ أصلاا نهَّ

 له سبحانه.
فات لِ يستلزم تجويز عدم ات ِّصاف الله    - تعالىٰ  -وأيضاا، فإنَّ الأخذ بالحديث الظَّن ِّ ِّ في أبواب الص ِّ

بعد توقُّفٍ، أيْ: عدمِّ علمٍ    - صلَّى الله عليه وسلَّم -تصديقاا للنَّب ِّ    ه؛ لأنَّ حقيقة الأمر أنَّنا أثبتنابما أثبتناه
بٍ للإثبات أوِّ النَّفي؛ فلو قدَّرْنً عدم ثبوت الحديث في حقيقة الأمر، فإنَّنا لِ   نَو ِّز عدمم ات ِّصاف الله بموجِّ

فة بمعنٰى عِّ  من خلو ِّه  نا بالمانع  مِّ لْ ، بل نَو ِّز عدمم ات ِّصافه بمعنٰى عدم عِّ خلو ِّه منها  نا بعدم المانع منمِّ لْ بتلك الص ِّ
ا ذٰلك توقُّفٌ؛ لأنَّ باب الغيب موصمدٌ عنَّ منها  عج  ظم طح﴿ ، كما قال تعالٰى:   من جهة الوحي، إلَِّ ا، وإنمَّ

 . [255]البقرة:  ﴾فح فج غم  غج  عم
، فة وظن ِّ الحكم في هٰذا الموضعِّ بناءا على التَّحسيَّ والتَّقبيح   وأيضاا، فلا نسل ِّم التَّفريق بيَّ ظن ِّ الص ِّ

ف مقتضىٰ علمه وحكمته لاأنَّه يحكم بخ  - تعالٰى علوًّ كبيراا -يجوز أن ي ظمنَّ بالله  فلا  كما تقدَّم؛    بالعقل،
وقال   ، ونقص المقتضىٰ من نقص المقتضي،صلاحٍ أو خيرٍ ؛ لأنَّ ذٰلك حكمٌ نًقصٌ، ليس بعدلٍ أو  ورحَته

 صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم﴿وقال:    ،]المائدة[  ﴾٥٠هج نه  نم نخ نح نج مم﴿ تعالٰى:  

 .]الأعراف[ ﴾٢٨صخ
خطيٌر، إليه    - سبحانه -نسبة غير حكم الله  إنَّ    أيضاا  علىٰ نفي التَّحسيَّ والتَّقبيح بالعقليقال  و 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿:  تعالىٰ   كنسبة غير صفته إليه؛ لقوله 

والآيات  في هٰذا المعنٰى كثيرةٌ، والوعيد ،  حل[]النَّ   ﴾١١٦صح سم سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم
ٍ  أن يجو ِّزم على الله أنَّ فيلزم من أثبت الحكم فيها غليظٌ؛  ذٰلك التَّجويز  قد حمكمم بخلافه، و ه  الشَّرعيَّ بدليلٍ ظن ِّ

ا يقد ِّرونه في ، و لكذبٍ عليه أو تجويزٌ عليه،  كذبٌ  حتمال المرجوح إليه، وإنمَّ م لِ يمنس بون الِِّ سوف يجيب بأنهَّ
 ، ولِ يعلمون مانعاا منه لو لم يمرِّدِّ النَّصُّ بخلافه، فكذٰلك نقول في أحاديث الآحاد الطَّن ِّيَّةِّ في العقائد.الذ ِّهن

ولِ يبقىٰ محذورٌ في الأخذ بحديث الآحاد، ولو مع    - رحَه الله -وبذٰلك يسقط اعتراض أبي محمَّدٍ  
حتمال المرجوحواعتقاد النَّقص  ، ولِ يبقىٰ مدخلٌ للكفر الظَّن ِّ  ا هو الإيمان المحض بالنَّب ِّ صلَّى الله في الِِّ ، وإنمَّ

 عليه وسلَّم، والتَّسليم التَّامُّ للوحي، وعدم  التَّقدُّم بيَّ يدميِّ الكتاب والسُّنَّة بإثباتٍ أو نفيٍ.
 

 (. 206/ 1" )قواعد الأحكام في مصالح الأنًم. "1
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بالخبأتمة
أحَده   والإجمال،  التَّفصيل  على  بكل ِّ كمالٍ  المحمود  لله  إليه   - سبحانه -الحمد  وأتوب  وأشكره، 

  و،ه  زْ و بمحبَّته وت م زك  تم   شهادةا ، وأشهد أن لِ إلٰهم إلَِّ هو،  فضالالأ  عن مقابلة  تقاع دِّ الأعمالب  قِّرًّا م  وأستغفره،  
برداء   عبده ورسوله، و وكساء الإجلال،    الإعظاممشمولةا  ا  أنَّ محمَّدا وضع الأغلال صفيُّه وخليله،  وأشهد 

، حالٍ الر ِّجال في كل ِّ  خير  وكانوا  وأصحابه    المنتسبيَّ إليه،  ، وعلىٰ آله؛ فصلَّى الله عليههدىٰ منم الضَّلالو 
 الآجال.إلٰى آخر  من غير زوالٍ ، في القديم والحديث، وسلَّم وعلىٰ أهل الحديث 

الإسلام والإيمان، ومن مهمَّات    حقائقمن لوازم    مهمَّةٍ   مسألةٍ عاقد  فقد طموَّفمت هٰذه الد ِّراسة  بم  أمَّا بعد ،
الحديث،   الأصول وعلوم  عتقاد،قواعد  الِِّ الآحاد في مسائل  حتجاج بأخبار  الِِّ علىٰ تم فأم   وهي  مبادئها    ت 

وأرص د في هٰذه الخاتمةِّ   ، فأرجو أن تكون وافيةا في بابها، هاديةا إلٰى صوابها،وأدلَّتها ومقالِتهاوص ومرها   أصولهاو 
يمات؛ لعلَّ الله ينفع بها.أبرز نتائجها،   وبعضم التَّوصِّ

بأهمُّبالنَّتبأئج.ب
ولِ يجوز أن يكون من مداخل الطَّعن يفيد العلم،    السَّالم  و   لشروط الص ِّحَّة  المستكمل  خبر الآحاد  .  1

، احتمال الكذب أوِّ الخطإ  تنفيقرينةٌ  احتفَّت به  أوِّ  تلقَّته الأمَّة بالقمبول  إذا    وكذٰلك،  باطلاا في حقيقة الأمر
يفيد    - بة لثبوتهمع تجرُّده منم القرائن الموجِّ  -صحَّته أو في تحقُّقه بشروط الص ِّحَّة    في  وخبر الآحاد المختلمف  

حه. الظَّنَّ   عند من يصح ِّ
إثبات التَّوحيد    وَّل هووأصلها الأيبحث في المطالب الد ِّينيَّة المتعل ِّقة بالتَّصديق،  عظيمٌ  العقيدة فنٌّ . 2
مها المتكل ِّمون بعد ذٰلك إلٰى أصولٍ والنُّبوَّة،    الأدلَّة الكلاميَّة على وهي لوازم    لِ يجزئ فيها الظَّنُّ،  :ثمَّ يقس ِّ

 . من مجوَّزات العقول وهي سائر المسائل التَّفصيليَّةِّ سوغ فيها الظَّنُّ، يوفروعٍ  ،التَّوحيد والنُّبوَّة
ه ومحب َّتمه وطلبمه أمرٌ فطريٌّ، وتدلُّ عليه العقول من وكمالِّ  - تعالىٰ  -. التَّحقيق أنَّ الإيمان بربوبيَّة الله  3

، ثمَّ يلزم من ذٰلك توحيد    .النبوَّة لزوماا سهلاا قريباا  العبادة وإثبات    قريبٍ، ولِ يحتاج إلٰى نظرٍ كلاميٍ  أو فلسفيٍ 
حتجاج بالأحاديث الظَّن ِّيَّة في 4 ستدلِل بأحاديث الآحاد في العقائد ينحصر في الِِّ . الخلاف في الِِّ

عتقاد   .الكلاميَّة، علىٰ سبيل الظَّن ِّ بتلك المسائلِّ للقواعد  المناقضةإثبات مسائل الِِّ
ستدلِل بأخبار الآحاد   محمل ِّ   يخرج من.  5 ستدلِل  بأو   لإثبات أصل الد ِّين،  مطلقاا  الن ِّزاع: الِِّ خبار الِِّ
ظن ِّيَّةا  -الآحاد   العقول،  -  ولو كانت  ومجوَّزات  العقائد  فروع  القطعيَّة  في  الآحاد  بأخبار  ستدلِل   في   والِِّ

عتقاد مطلقاا  ستدلِل  بأخبار الآحاد  الِِّ فيما وافقت فيه العقل الصَّريحم أوِّ الأدلَّةم   - ولو كانت ظن ِّيَّةا  -، والِِّ
ستدلِل  بأخبار الآحاد   الظَّن ِّيَّة لإثبات مطلبٍ علىٰ سبيل القطع. الشَّرعيَّة القاطعة، والِِّ

الخلاف في المسألة يرجع إلٰى  أنَّ  لِ تكاد توجد، و   صورةم الخلاف  أنَّ   تبيََّّ بعد البحث والتَّفتيش.  6
 .والتَّهاونشروطها، وإلٰى إسراف المتكل ِّميَّ في رد ِّ النُّصوص علىٰ وجه التَّساهل تحقيق بعض 
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فات الَّتي جاءت   نفي  كثيرٍ م منه أشهر أدلَّة الرُّبوبيَّة عند المتكل ِّميَّ هو دليل الحدوث، ولزِّ . 7 منم الص ِّ
في  عندهم  والنُّصوص ظن ِّيَّةٌ  دِّلِلة النُّصوص؛ لكونه قطعيًّا عندهم،  فقدَّمه المتكل ِّمون علىٰ في الكتاب والسُّنَّة، 

يَّتها  ثبوتها أو في دِّلِلتها أو فيهما معاا، ا تثبت حج ِّ ، وبعد بعد ثبوت التَّوحيد به  عندهم  ولأنَّ النُّصوص إنمَّ
 ثبوت النبوَّة منم التَّوحيد. 

أنَّ إثبات التَّوحيد لِ يتوقَّف علىٰ دليل الحدوث،    - الَّذي تدلُّ عليه النُّصوص والعقول -. التَّحقيق  8
وأنَّ دليل الحدوث فاسدٌ في نفسه، وأنَّه لِ يمصل ح ليكونم دليلاا في الشَّريعة علىٰ رد ِّ النُّصوص أو تأويلها، وأنَّ 

 عتقاد. النُّصوص كافيةٌ ببيان الد ِّين وتقرير الِِّ 
عتقاد، كثيرةٌ ومتنو ِّعةٌ،  الأدلَّة الموجِّ .  9 الظَّن ِّيَّةِّ مطلقاا، وفي جميع أبواب الِِّ بة لقمبول أحاديث الآحاد 

يَّة السُّنَّة النَّبويَّة؛ لبطلان القواعد الكلاميَّة الَّتي  ومن أوضحها: وجوب  استصحاب الأدلَّة العامَّة علىٰ حج ِّ
 اللَّوازم الباطلة في رد ِّ الأحاديث الصَّحيحة. ، وخطرِّ بها المخالفون يتمسَّك

 . للمتكل ِّميَّ ش ب هاتٌ متنو ِّعةٌ في رد ِّ أحاديث الآحاد في العقائد في صورة الن ِّزاع، وتبيََّّ بدراستها10
يَّة السُّنَّة النَّبويَّة أو تقييدها.فساد ها وضعف ها ا لِ تصل ح لتخصيص أدلَّة حج ِّ  ، وأنهَّ

فات11 ، . أنَّ السُّنَّة النَّبويَّة حجَّةٌ مطلقاا، في جميع أبواب الد ِّين، ومنها مسائل العقائد والأساء والص ِّ
وهي محفوظةٌ بحفظ الله وهي كافيةٌ في بيان الد ِّين، ولِ يحتاج المسلمون في تلق ِّي دينهم أو فهمه إلٰى غيرها،  

 كما لِ يجوز دعوىٰ ضياع شيءٍ منها.فلا يسوغ نفي  ما صحَّ منها،   - سبحانه -
يَبأت.ب بالتَّوصا

العلم كيفيَّةم .  1 الوحي،    تعليم طلبة  الد ِّين في نفوس المسلميَّ بصورةٍ صحيحةٍ، موافقةٍ لطريقة  بناء 
، والنَّظر العقلي ِّ القريب  عتماد على الدَّليل الفِّطري ِّ  ، الَّذي نبَّهت علىٰ جنسه الأنبياء والرُّسل. بالِِّ

وربط هم به في   وتنبيه هم علىٰ كفايته في جميع المطالب الد ِّينيَّة،  الوحي في نفوس المسلميَّ،تعظيم   .  2
 عن كل ِّ ما سواه منم الفلسفة والكلام والذَّوق والآراء الحداثيَّة وغيرها.؛ ليستغنوا به ع أبواب العقيدةيجم

يَّتها في جميع أبواب الد ِّين،    - خصوصاا -السُّنَّة النَّبويَّة  . تعظيم  3 في نفوس المسلميَّ، ببيان عموم حج ِّ
دِّلِلتها علىٰ   وتأكيدِّ  وبيانِّ وضوح  الضَّعيف،  الصَّحيح منم  تمييز  الحديث، وكفايتِّها في  علوم  قواعد  متانة 

عتمادِّ   عند تدريس العقيدة.عليها  مقاصد النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والِِّ
للأحاديث 4 موسوعةٍ  عتقادالصَّحيحة    النَّبويَّة   . جمع   الِِّ أبواب  الحسنٰى الواردة في  الأساءم  ، خاصَّةا 

فاتِّ العليا  ؛ لتكون دليلاا للمسلم في عقيدته  ، تستوعب ما ورد في أمَّهات كتب الحديث والعقائد المسندةوالص ِّ
ها لبعضٍ،    وإيمانه، وليظهرم  ها إلٰى بعضٍ تعاض د ها وتصديق  بعضِّ  بذٰلك أنَّ وليتحقَّقم بانضمام النُّصوص بعضِّ

عتقاد.  أحاديث الآحاد لم تنفردْ بأصلٍ في الِِّ
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حتكام إلى الكتاب والسُّنَّة  - علىٰ تنوُّع مقالِتهم -دعوة المخالفيَّ من أهل الكلام  .  5 وما    إلٰى الِِّ
 ة.ذٰلك، بلِّ اط ِّراحِّ كل ِّ قولٍ لم ينطلق من تلك الأدلَّةِّ المحكمكل ِّ رأيٍ يخالف    أجمع عليه السَّلف والأئمَّة، واط ِّراحِّ 

أسأل الله   الختام:  قدرت ه -وفي  ،  أن يجمعم   - نعمت هجلَّت  و   عظ مت  الحق ِّ المسلميَّ على  وأن   كلمة 
 .ينصرمهم علىٰ عدو ِّه وعدو ِّهم، في فِّلمسطيَّم الجريحةِّ وفي كل ِّ مكانٍ 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿  قال الله تعالٰى:

 قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

 . ور[]النُّ  ﴾٥٥كى كم كل كا قي
  
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بقبأئمةبالمصبأد ب
(، وابنِّه: أبي 756الإبهاج في شرح المنهاج، لأبي الحسن تقي ِّ الد ِّين علي ِّ بن عبد الكافي السُّبْكي ِّ )ت:   •

، ود. نورِّ الد ِّين عبدِّ 771نصرٍ تاجِّ الد ِّين عبدِّ الوهَّاب السُّبْكي ِّ )ت:   (، تحقيق: د. أحَدم جمالٍ الزَّمْزممي ِّ
اث، د بيمُّ، الطَّبعة الأولٰى،  الجبار صمغِّيريْ، دار البحوث للد ِّراسات ا  . 1424لإسلاميَّة وإحياء الترُّ

الخِّ  • العشم يرم إتحاف  المسانيد  بزوائد  المهرة  لأرةة  شهابِّ العبَّ   بي،  أحَدم الد ِّ  اس  بكرِّ   بنِّ  ين  إساعيلم  أبي   بن 
 . 1420،  بعة الأولىٰ الطَّ ،  ياضدار الوطن، الر ِّ ،  بن إبراهيمم  ياسرِّ   تميمٍ   أبي  :بإشراف  ، (840:  ت)  يري ِّ وصِّ الب  
بَّانم التَّميمي ِّ الب سْتي ِّ )ت:   • بَّان، الصَّحيح لأبي حاتٍم محمَّدِّ بن حِّ (، 354الإحسان في تقريب صحيح ابن حِّ

علي ِّ  الد ِّين  للأمير علاءِّ  الفارسي ِّ )ت:   وتقريب ه  ب ملمبمانم  ، مؤسَّسة  739بن  الأمرْنًءوطِّ (، تحقيق: ش عميبٍ 
، الطَّبعة الثَّانية،   . 1414الر ِّسالة، بيروت 

 :، تحقيق (631)ت:    بن أبي عليٍ  الآمدي ِّ  علي ِّ الد ِّين   بي الحسن سيفِّ الإحكام في أصول الأحكام، لأ •
، الطَّبعة الثَّانية،  عبد  . 1402الرَّزَّاق عمفِّيفِّيْ، المكتب الإسلاميُّ، بيروت 

علي ِّ  • محمَّدٍ  لأبي  الأحكام،  أصول  في  أحَدم  الإحكام  سعيدِّ  بن  )ت:  بنِّ  الظَّاهري ِّ  ل سي ِّ  الأندم حزمٍ  بن 
456.  (، تحقيق: أحَد محمَّد شاكرٍ، دار الآفاق الجديدة، بيروت 

(، 1420الرَّحَٰن محمَّدٍ نًصرِّ الد ِّين الألباني ِّ )ت:   إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السَّبيل، لأبي عبد •
، الطَّبعة الأولٰى،    . 1399المكتب الإسلاميُّ، بيروت 

المبتدعة    • عليها  بنٰى  الَّتي  ابنِّ مذهبم الأصول  الإسلام  عليها من كلام شيخ  والرَّدُّ  فات  الص ِّ ت ميْمِّيَّةم،    هم في 
 . 1418المدينة المنوَّرة، الطَّبعة الأولٰى، بن محمَّد عطا صوفيٍ ، مكتبة الغرباء الأثريَّة ،  القادر للدُّكتور عبدِّ 

صطلاح،   • قتراح في بيان الِِّ الفتح تقي ِّ الِِّ العيدِّ   الد ِّين محمَّدِّ  لأبي  الق شميري ِّ المعروف بابن دمقِّيقِّ  بن عليٍ  
، الرَّحَٰ  قحطان عبدِّ أ.د. (، تحقيق: 702)ت:   . 1427دار العلوم، عممَّان ، الطَّبعة الأولٰى، ن الدُّوري ِّ

، الطَّبعة الثَّانية، (، 204بن إدريسم الشَّافعي ِّ )ت:  دِّ الله محمَّ  الأمُّ، لأبي عبد  •  . 1403دار الفِّكْر، بيروت 
بن يحيى  الرَّحَٰن عبد   :(، تحقيق562)ت:  المروزي ِّ    محمَّدٍ السَّمْعاني ِّ   بنٍ  الكريم عبدِّ لأبي منصورٍ  الأنساب،   •

، دائرة المعارف العثمانيَّة    . 1402 الطَّبعة الأولٰى، حيدرْآباد ،  ،ال م عمل ِّمي ِّ
(، 794بن بهممادِّرم الزَّركْمشي ِّ )ت:   الله بن عبد الله بدر الد ِّين محمَّدِّ  البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبد •

 . 1414، الأولىٰ ، الطَّبعة القاهرة، دار الك ت ب ِّ تحقيق جماعةٍ منم الباحثيَّم، 
بن   علي ِّ   بنِّ  ين عمرم الد ِّ  سراجِّ   ، لأبي حفصٍ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير •

 ، بن سليمانم  الله وعبدِّ   ،يطى أبو الغم مصطفا   ، تحقيق:(804:  ت)الأنصاري ِّ المعروف بابن ال م لمق ِّن    أحَدم 
 .1425ولى، بعة الأالطَّ ، الرياض، دار الهجرة ،بن كمالٍ  وياسرِّ 



 

-62 - 

الجهميَّ ب • تلبيس  بِّ يان  تأسيس  في  العبَّاس  ةالكلاميَّ   هم  عِّ دم ة  لأبي  أحَدم الد ِّ  تقي ِّ ،  بن  الحليم عبد  بنِّ  ين 
لطباعة المصحف    دٍ ع الملك فهْ مجمَّ ، تحقيق جماعةٍ منم الباحثيَّ،  (728:  ت)   اني ِّ الحرَّ   ةم يَّ مِّ يْ ت م   بنِّ  لامالسَّ  عبد
 .1426، بعة الأولىٰ الطَّ ، المدينة المنوَّرة، ريفالشَّ 

(، 1205بنِّ محم دٍ الحسين ِّ الزَّبِّيدي  )ت:   تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفيض محم دٍ مرتضى •
 . 1422-1385الكويت، تحقيق: جماعةٍ منم الباحثيَّ، مطبعة حكومة 

أنس محمَّد عدنًن (، تحقيق:  606رم الرَّازي ِّ )ت:  مم بن ع   الد ِّين محمَّدِّ  الله فخرِّ  لأبي عبد،  تأسيس التَّقديس •
، وأحَدم محمَّد خيٍر الخطيب،   م.2011دِّممشق ، الطَّبعة الأولٰى،  دار نور الصَّباح،الشَّرفاوي ِّ

عبد • الجوامع، لأبي  ال ممسامع بجمع  الد ِّين محمَّدِّ  تشنيف  بدر  عبد  الله  الزَّركْمشي ِّ )ت:  الله بن  بم همادِّرم  بن 
تحقيق 794 سي ِّدِّ   :(،  عبد د.  عبد بن  ود.  الأولٰى،   الله العزيز  الطَّبعة  القاهرة،  قرطبةم،  مكتبة  ربيعٍ،  بن 

1418 . 
دار    ،(1420:  ت)  ين الألباني ِّ الد ِّ  نًصرِّ   دٍ محمَّ الرَّحَٰن   عبدِّ   بي ، لأةنَّ فقه السُّ   عليق علىٰ في التَّ   تمام ال مِّنَّة •

 .بعة الخامسةالطَّ ، الر ِّياض، ايةالرَّ 
لْومذمان يُِّّ   بن أحَدم  محفوظِّ لأبي الخطَّاب    ،التَّمهيد في أصول الفقه • م فِّيد محمَّد أبو   :تحقيق   (،510 )ت:  الكم

 .1406الطَّبعة الأولٰى،  ،جامعة أم ِّ القرىٰ، مكَّة  المكرَّمة ،بن إبراهيمم  بن علي ِّ  ومحمَّدِّ  ،عممْشةم 
البرم ِّ النَّممري ِّ  بن عبد بن محمَّدِّ  الله بنِّ عبد ، لأبي عمرم يوس فم المعاني والأسانيد  منم   إا في الموطَّ مم لِّ التَّمهيد   •

 . 1412-1387، وزارة الأوقاف والشُّئون الإسلاميَّة، المغرب،  جماعةٍ منم الباحثيَّ  (، تحقيق463)ت:  
 ، دار (1420:  ت )  ين الألباني ِّ الد ِّ  نًصرِّ   دٍ محمَّ الرَّحَٰن   عبدِّ   بي، لأة والكتابنَّ في فقه السُّ   الثَّمر المستطاب •

 . 1422، بعة الأولىٰ الطَّ ، الكويت، غراسٍ 
العلم وفضله، لأبي عمرم يوسفم  • ل سي ِّ )ت:   البرم ِّ  بن عبد بن محمَّدِّ  الله بنِّ عبد جامع بيان  النَّممري ِّ الأندم

، الدمَّام، الطَّبعة الأولٰى، تحقيق: أبي (، 463 ، دار ابن الجوزي ِّ  .1414الأشبال الزُّهميري ِّ
(، بعناية: 256بنِّ إبراهيمم الج عفي ِّ مولِهم  البخاري ِّ )ت:   بن إساعيلم  الله محم دِّ  الجامع الصَّحيح، لأبي عبد •

، الطَّبعة الأولٰى، دار بن نًصرٍ الناصرِّ،   محم دٍ زهيرِّ   .1422طوق النَّجاة، بيروت 
الكبير، لأبي عيسىٰ محمَّدِّ  • مِّْذي ِّ )ت:   بن عيسى الجامع  التر ِّ السُّلممي ِّ  (، تحقيق: ش عميبٍ 279بنِّ سموْرةم 

، الطَّبعة الأولٰى،   . 1430الأمرْنًء وطِّ وآخرين، دار الر ِّسالة العالميَّة ، بيروت 
الحم • الف تيا  علىٰ  المِّصريَّة  عتراضات  الِِّ العبَّاس  جواب  لأبي  أحَدم الد ِّ  تقي ِّ ويَّة،  بن  الحليم عبد  بنِّ  ين 

دار عطاءات العلم، الر ِّياض، الطَّبعة ، تحقيق: محمَّدٍ ع زمير شمسٍ،  (728:  ت)   اني ِّ الحرَّ   ةم يَّ مِّ يْ ت م   بنِّ  لامالسَّ  عبد
 .1440الثَّالثة، 
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: ت)  الأصبهاني ِّ   يمي ِّ بن الفضل التَّ  دِّ محمَّ   بنِّ  إساعيلم ق موَّامِّ السُّنَّة  لأبي القاسم    ،جَّةم في بيان ال ممحمجَّةالح   •
 . 1419انية،  بعة الثَّ الطَّ ، ياضالر ِّ  ،ايةدار الرَّ ، لي ِّ خم دْ مم  ال بن هادٍ  بن ربيعِّ  دِّ محمَّ ، تحقيق: د. (535

: ت)  كي ِّ يْ ن م السُّ   الأنصاري ِّ   بن أحَدم  دِّ محمَّ   بنِّ  زكرياَّ الد ِّين   لأبي يحيٰى زينِّ ،  قيقةعريفات الدَّ والتَّ   الحدود الأنيقة •
 . 1411، بعة الأولىٰ الطَّ ، بيروت   ،ر المعاصركْ دار الفِّ  ،المباركِّ  د. مازنٍ ، تحقيق: (926

 اني ِّ الحرَّ   ةم يَّ مِّ يْ ت م   بنِّ  لامالسَّ  بن عبد الحليم عبد  بنِّ  ين أحَدم الد ِّ  تقي ِّ لأبي العبَّاس  ،  درء تعارض العقل والنَّقل •
بعة الطَّ الر ِّياض،  ،  ة  الإسلاميَّ   عودٍ بن س   دِّ جامعة الإمام محمَّ   ،د رشاد سالمٍ محمَّ د.  تحقيق:  ،  (728:  ت)

 .1411انية، الثَّ 
عبدِّ  • إساعيلم  لأبي  وأهلِّه،  الكلام  محمَّدِّ  الله ذمُّ  )ت:   بن  الهمرموي ِّ  الأنصاري ِّ  عليٍ   تحقيق:  481بن   ،)

، مكتبة العلوم والحِّكمم، المدينة المنوَّرة، الطَّبعة الأولٰى،  بن عبد الرَّحَٰن عبدِّ  بْلِّ  .1418العزيز الش ِّ
الأحكام   • مهمَّ فيخلاصة  السُّ   الإسلامات  وقواعد  م ر ِّي ٍ  بنِّ شرفِّ  الد ِّين يحيى زكرياَّ محيي، لأبي  نن   بن 

 . 1418، ولىٰ بعة الأالطَّ ، بيروت  ، سالةسة الر ِّ مؤسَّ  ،الجملِّ  حسيَّ إساعيلم ، تحقيق:  (676النَّووي ِّ )ت: 
عبد • لأبي  محمَّدِّ  الر ِّسالة،  إدريسم  الله  )ت:   بن  الشَّافعي ِّ  المطَّلب ِّ  العبَّاس  تحقيق:  204بنِّ  بنِّ  أحَدم (، 

، القاهرة، الطَّبعة الأولٰى،  بن شاكرٍ،  محمَّدِّ   . 1357مطبعة مصطفاى البابي ِّ الحلب ِّ
الله   عبدِّ ، تحقيق:  (324:  ت)  الأشعري ِّ   بن إساعيلم  الحسن علي ِّ   ، لأبيغر بباب الأبوابأهل الثَّ   رسالة إلىٰ  •

 . 1413 ،بعةرة، الطَّ ة، المدينة المنوَّ الجامعة الإسلاميَّ ، يدي ِّ نم الج   دٍ شاكر محمَّ 
الد ِّين الألباني ِّ  سلسلة الأحاديث الصَّحيحةِّ وشيءٍ من فقهها وفوائدها، لأبي عبد • الرَّحَٰن محم دٍ نًصرِّ 

 . 1415المعارف، الرياض، الطَّبعة الأولٰى، مكتبة (، 1420)ت: 
(، ومعه: 287بن مخمْلمدٍ النَّبيلِّ الأصبهاني ِّ )ت:   بن أبي عاصمٍ: الضَّحَّاك بنِّ عممْرِّو السُّنَّة، لأبي بكرٍ أحَدم  •

عبد لأبي  السُّنَّة،  تخريج  في  الجنَّة  ل  )ت:   ظِّلام الألباني ِّ  الد ِّين  نًصرِّ  محمَّدٍ  المكتب 1420الرَّحَٰن   ،)
، الطَّبعة الأولٰى،   . 1400الإسلاميُّ، بيروت 

بن  بن سعيدِّ  دِّ د. محمَّ   ، تحقيق:(290:  ت)  يباني ِّ الشَّ   لٍ بم ن ْ بن حم  بن أحَدم  الله عبدِّ الرَّحَٰن   عبد  لأبيالسُّنَّة،   •
 .1406، بعة: الأولىٰ الطَّ ، اممَّ الدَّ  ،مدار ابن القي ِّ  ،القحطاني ِّ  سالمٍ 

ش عميبٍ الأمرْنًء وطِّ    :(، تحقيق385بنِّ مهديٍ  الدَّارمق طن ي ِّ )ت:   بنِّ أحَدم  رم مم بن ع   السُّنن، لأبي الحسن علي ِّ  •
، الطَّبعة الأولٰى،   .1424وآخرينم، مؤسسَّة  الرسالة، بيروت 

سْتاني ِّ )ت:   بنِّ الأشعث  السُّنن، لأبي داودم سليمانم  • جِّ (، تحقيق: ش عميبٍ 275بن إسحاقم الأزدي ِّ الس ِّ
، ومحمَّد كامل ق  رَّهْ بملليْ، دار الر ِّسالة العالميَّة ، دِّممشق ، الطَّبعة الأولٰى،   . 1430الأمرْنًء وطِّ
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(، تحقيق: ش عميبٍ الأمرْنًء وطِّ 273بن يزيدم ابنِّ ماجمهِّ الرَّبمعي ِّ القمزْوين ِّ )ت:   الله محمَّدِّ  السُّنن، لأبي عبد •
 .1430وآخرينم، دار الر ِّسالة العالمميَّة ، دِّممشق ، الطَّبعة الأولٰى، 

(، تحقيق جماعةٍ  303بن عليٍ  النَّسائي ِّ )ت:   بنِّ ش عميبِّ  الرحَٰن أحَدم  السُّنن، المعروف  بالمجتبٰى، لأبي عبد •
 . 1439منم الباحثيَّ، دار الر ِّسالة العالميَّةِّ، دِّممشق ، الطَّبعة الأولٰى، 

  : (، تحقيق 748بنِّ قايْ ممازم الذَّهب ي ِّ )ت:   بن عثمانم  الد ِّين محمَّدِّ  الله شمسِّ  سير أعلام النُّبلاء، لأبي عبد •
، الطَّبعة الثَّالثة، عام   . 1405ش عميبٍ الأمرْنًء وطِّ وآخمرِّينم، مؤسَّسة الر ِّسالة: بيروت 

لأحَدم  • الصَّرف،  فن   في  العمرْف  )ت:   شمذا  وي ِّ  ال حممملام محم دٍ  الله1351بنِّ  نصر  تحقيق:  بن   (، 
 ياض. شد، الر ِّ الله، مكتبة الرُّ  بن نصر الرحَٰن عبد

  كائي ِّ لم اللاَّ   بري ِّ الطَّ   بن منصورٍ  بن الحسن الله القاسم هبةِّ   ، لأبية والجماعةنَّ شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  •
 . 1423امنة، بعة الثَّ الطَّ  الر ِّياض، ،دار طيبةم  ،الغامدي ِّ  بن حَدانم  سعدِّ  بنِّ  أحَدم  ، تحقيق:(418 :)ت

د.  (، تحقيق:  415اني ِّ )ت:  ذالهممم   الجبَّار بنِّ عبد بن أحَدم  الجبَّار عبدِّ ، للقاضي  شرح الأصول الخمسة •
 .1416الكريم عثمانم، مكتبة وهبةم، القاهرة، الطَّبعة الثَّالثة،  عبدِّ 

بن  الله عبدِّ   تحقيق: د.،  (360:  ت)  البغدادي ِّ   الله الآج ر ِّي ِّ  بن عبد بن الحسيَّ دِّ محمَّ   بكرٍ   بيلأ  ،الشَّريعة •
 . 1420انية، بعة الثَّ الطَّ ، ياضالر ِّ  ،دار الوطن ،يجي ِّ مم الدُّ  سليمانم  بنِّ  رم مم ع  
(، تحقيق: محمَّدٍ مصطفاى 311بنِّ خ زميمةم السُّلممي ِّ النَّيساب وري ِّ )ت:   بن إسحاقم  الصَّحيح، لأبي بكرٍ محمَّدِّ  •

، الطَّبعة الثَّالثة،  ، المكتب الإسلاميُّ، بيروت   .1424الأعظمي ِّ
الن َّيْساب وري ِّ )ت:   بن الحجَّاج الصَّحيح، لأبي الحسيَّ مسلمِّ  • الق شميري ِّ  بعناية: محم دٍ 261بن مسلمٍ   ،)

، الطَّبعة الأولٰى، طوق المنهاج، ج د ة ، دار بن نًصرٍ الناصرِّ، دار   زهيرِّ   .1433النجاة، بيروت 
 ، تحقيق: (526:  ت)البغدادي ِّ    بن الحسن الفرَّاءِّ  دِّ محمَّ   أبي يعلىٰ:  بن دِّ الحسيَّ محمَّ طبقات الحنابلة، لأبي   •

 .1419الر ِّياض، الطَّبعة الأولٰى،  ،العزيز ة الملك عبددارم  ،يَّم يمِّ ثم الع   بن سليمانم  الرَّحَٰن عبدِّ  .د
(، تحقيق: د. 458بن محمَّدٍ البغدادي ِّ )ت:   بن الحسيَّ الع دَّة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلىٰ محمَّدِّ  •

،  بن سميْرٍ ال بن علي ِّ  أحَدم   . 1410م بارمكي ِّ
الطَّحماويَّة، لأبي جعفرٍ أحَدم  • الطَّحماوي ِّ )ت:   بنِّ محمَّدِّ  العقيدة  مةم الأزدي ِّ  تعليق: 321بن سلام (، مع 

، الطَّبعة الثَّانية،   ، المكتب الإسلاميُّ، بيروت   .1414محمَّدٍ نًصرِّ الد ِّين الألباني ِّ
عبدِّ  • محمَّدٍ  محمَّدِّ  الرَّحَٰن العلل، لأبي  حاتٍم:  أبي  )ت:   بن  الرَّازي ِّ  إدريسم  تحقيق327بن  منم    :(،  فريقٍ 

،  بن عبد الله الح ممي ِّدِّ، ود. خالدِّ  بن عبد الباحثيَّ، بإشراف د. سعدِّ  ، مطابع الح مميضي ِّ الرَّحَٰن الج رميْسي ِّ
 . 1427الطَّبعة الأولٰى،  
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(، تحقيق:  385بنِّ أحَدم الدَّارمق طْن ِّ )ت:   رم مم بن ع   العلل الواردة في الأحاديث النَّبويَّة، لأبي الحسن علي ِّ  •
، الطَّبعة الثَّالثة،  محمَّدِّ  ن، بيروت  ، مؤسَّسة الرَّياَّ سي ِّ  . 1432بن صالٍح الدَّباَّ

(، تحقيق: 631)ت:    بن أبي عليٍ  الآمدي ِّ  علي ِّ الد ِّين   بي الحسن سيفِّ لأ في علم الكلام،    غاية ال ممرام •
 . 1391اللَّطيف، المجلس الأعلىٰ للشُّئون الإسلاميَّة، القاهرة،  حسن محمود عبدِّ 

، لأبي الفضل شهابِّ الد ِّين أحَدم  • رٍ الكِّنماني ِّ العمسْقملاني ِّ )ت:  بنِّ علي ِّ  فتح الباريْ بشرح البخاري ِّ بن حمجم
، الطَّبعة الأولٰى،  852 ، دار المعرفة، بيروت   . 1379(، تحقيق: محب ِّ الد ِّين الخطيبِّ

(، حقَّقه: محمَّد إبراهيم 395بن سهلٍ العسكري ِّ )ت:   الله بن عبد لأبي هلالٍ الحسنِّ   ،الفروق اللُّغويَّة •
 القاهرة. سليمٍ، دار العلم والثَّقافة، 

(، مؤس سة 817بنِّ محمَّدٍ الفِّير وزمابادي ِّ )ت:   بن يعقوبم  القاموس المحيط، لأبي طاهرٍ مجدِّ الدين محم دِّ  •
، الر ِّسالة،   .1426الثَّامنة، الطَّبعة بيروت 

، (660  :)ت  لمي ِّ السُّ   لامالسَّ  بن عبد العزيز ين عبدِّ الد ِّ  عز ِّ   دٍ محمَّ لأبي  ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنًم •
 .1414، القاهرة، ةِّ ات الأزهريَّ يَّ مكتبة الكل ِّ ، وف سعدٍ ءالرَّ  عبدِّ  هٰ طٰ تحقيق: 

بن  الكش اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم جار الله محمودِّ  •
بن م عموَّضٍ، وشارك   بن محم دِّ  الموجود، وعلي ِّ  بن عبد بن أحَدم  (، تحقيق: عادلِّ 538رم الزَّمخمْشمري  )ت:  مم ع  

يْ بن  عبد جمازيٍ ، مكتبة الع ب ميْكان، بالرياض، الطبعة الأولٰى،  الرَّ  في تحقيقه: أ. د. ف متْحِّ  . 1418حَٰن بن حِّ
: ت )  دين ِّ مم  ال  بن أحَدم  رم مم بن ع   دِّ محمَّ لأبي موسىٰ  في علوم الحفَّاظ الأعارف،    من دقائق المعارف  اللَّطائف •

، ةدار الكتب العلميَّ  ،سكٍ  د علي  محمَّ ، تحقيق: (581  .1420 ،بعة الأولىٰ الطَّ ، بيروت 
أحَدم  • الد ِّين  تقي ِّ  العبَّاس  أبي  الإسلام  لشيخ  الفتاوىٰ،  عبد مجموع  ت ميْمِّيَّةم   بنِّ  السَّلام عبد   بنِّ  الحليم بنِّ 

بن قاسمٍ، مجمَّع الملك فهْدٍ لطباعة المصحف الشَّريف،  بن محمَّدِّ  الرَّحَٰن (، جمع: عبد728الحمرَّاني ِّ )ت:  
 . 1416المدينة المنوَّرة، الطَّبعة الأولٰى،  

،   بنِّ عبد  جمع: أحَدم للبحوث العلميَّة والإفتاء،    مجموعم فتاوى اللَّجنة الدَّائمة  • رئاسة إدارة الرَّزَّاق الدُّوميشِّ
 . 1419الطَّبعة الثَّالثة، ، دار العاصمة، الر ِّياض، ، الر ِّياضة والإفتاءالبحوث العلميَّ 

عبدالمحصول • لأبي  فخرِّ  ،  محمَّدِّ  الله  ع   الد ِّين  )ت:  مم بن  الرَّازي ِّ  فيَّ   هٰ طٰ د.  تحقيق:   (،606رم    اضٍ جابر 
، سالةسة الر ِّ مؤسَّ  ،العلواني ِّ   . 1418الثة، بعة الثَّ الطَّ ، بيروت 

، امةم وَّ د عم محمَّ   :، تحقيق (458ت:  )  قي ِّ هم ي ْ الب م عليٍ     بن الحسيَّ  بنِّ  أحَدم   بكرٍ ، لأبي  المدخل إلى علم السنن •
 . 1437،  بعة الأولىٰ الطَّ ، سر، القاهرة، دار المنهاج، بيروت  دار الي  
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عبد • أبي  للحاكم  الصَّحيحميَِّّ،  على  عبد الله محمَّدِّ  المستدرك  النَّيسابوري ِّ )ت:   الله بن  الضَّب ِّ ِّ  بن محمَّدٍ 
 . 1439(، تحقيق الفريق العلمي ِّ لمكتب خدمة السُّنَّة، دار المنهاج القويم، دِّممشق ، الطَّبعة الأولٰى، 405

بملٍ الذُّهلي ِّ الشَّيباني ِّ )ت:   بنِّ محمَّدِّ  الله أحَدم  المسند، لأبي عبد • ن ْ (، تحقيق: ش عميبٍ الأمرْنًء وطِّ 241بن حم
، الطَّبعة الأولٰى،   .1421وآخرينم، مؤسَّسة الر ِّسالة، بيروت 

رْق منْدي ِّ )ت:   الرَّحَٰن بنِّ عبد الله المسند، لأبي محمَّدٍ عبدِّ  • السَّمم الدَّارمي ِّ  الفضل  (، تحقيق مركز 255بن 
 . 1436البحوث وتِّقْنِّيَّة المعلومات، دار التَّأصيل، القاهرة، الطَّبعة الأولٰى، 

ر الله بن عبد السلام ين عبدِّ الد ِّ  مجدِّ بي البركات  لأ ،  دة في أصول الفقهوَّ سم م   ال • الحرَّاني ِّ   ةم يَّ مِّ يْ بن ت م  بن الخمضِّ
شهابِّ ابنِّه  و (،  652)ت:   المحاسن  ت م  الحليم عبدِّ الد ِّين   أبي  العبَّاس  و (،  682)ت:    ةم يَّ مِّ يْ بن  أبي  ابنِّه 

 . دار الكتاب العربي ِّ ، الحميد ين عبدِّ الد ِّ  محيي  دٍ محمَّ  ، تحقيق:(728ت: )  ت ميْمِّيَّةم  بنِّ  الد ِّين أحَدم  تقي ِّ 
  يري ِّ وصِّ الب    بن إساعيلم  أبي بكرِّ   بنِّ  ين أحَدم الد ِّ  اس شهابِّ العبَّ   بي، لأفي زوائد ابن ماجهْ   مصباح الزُّجاجة •

،الكشناو  ىالمنتق دٍ محمَّ  ، تحقيق:(840: ت)  .1403انية، بعة الثَّ الطَّ ، بيروت   ،ةدار العربيَّ  ي ِّ
أحَدم  • الد ِّين  شهابِّ  الفضل  لأبي  الثَّمانية،  المسانيد  بزوائد  العالية  علي ِّ  المطالب  الكِّنماني ِّ  بنِّ  رٍ  حمجم بن 

، دار العاصمة، الر ِّياض، (، بإشراف سعدِّ 852العمسْقملاني ِّ )ت:   ثْري ِّ  .1419  الطَّبعة الأولٰى،  بن نًصرٍ الش ِّ
بن عثمانم الشَّهْرمز وري ِّ   الرَّحَٰن بنِّ الصَّلاح: عبدِّ  معرفة أنواع علم الحديث، لأبي عممْروٍ تقي ِّ الد ِّين عثمانم  •

 . 1406(، تحقيق: نورِّ الد ِّين عِّتْرٍ، دار الفِّكْر، دِّممشق ، الطَّبعة الأولٰى،  643)ت: 
،   ،(606)ت:    الرازيُّ   رم مم بن ع   الد ِّين محمَّدِّ  فخرالله   لأبي عبد  ،مفاتيح الغيب  • اث العرب ي ِّ دار إحياء الترُّ

 .1420، الطَّبعة الثَّالثة ،بيروت  
الحسيَّ • القاسم  لأبي  القرآن،  غريب  في  محمَّ  المفردات  الرَّ بن  تحقيق: 502)ت:    الأصبهاني ِّ   اغبِّ دٍ   ،)

، دار القلم، دِّممشق   صفوانم   . 1412بعة الأولٰى،  ، الطَّ ة، بيروت  اميَّ ار الشَّ ، والدَّ بنِّ عدنًنم الداو دي ِّ
الد ِّين محمَّدِّ  • الخير شمسِّ  الألسنة، لأبي  على  المشتهِّرة  الأحاديث  منم  بيان كثيٍر  الحسنة في  بن   المقاصد 

السَّخاوي ِّ )ت:   الرَّحَٰن عبد ،  (، تحقيق: محمَّدِّ 902بن محمَّدٍ  العربي ِّ الكتاب  دار   ، الخ شْتِّ بن عثمانم 
 ،  .1405بيروت 

أحَدم  • الحسيَّ  اللُّغة، لأبي  فارسِّ  مقاييس  )ت:   بنِّ  الرَّازي ِّ  زكرياَّ  عبد395بن  تحقيق:  محمَّد  (،  السَّلام 
 ،  . 1399هارونم، دار الفِّكْر، بيروت 

تحقيق:   ،(505  ت:)  الي ِّ زَّ الغم   وسي ِّ الطُّ بن محمَّدٍ   دِّ بن محمَّ  دِّ محمَّ   حامدٍ ، لأبي  المنخول من تعليقات الأصول •
 . 1419الثة، بعة الثَّ الطَّ ، شق  مم دِّ  ،ركْ دار الفِّ ، بيروت   ،ر المعاصرِّ كْ دار الفِّ  ،ويت  د حسن هِّ محمَّ د. 
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النَّبويَّة   • السُّنَّة  الش ِّ منهاجم  نقض كلام  القم في  تقي ِّ ةريَّ دم يعة  العبَّاس  أبي  الإسلام  لشيخ  بنِّ   أحَدم الد ِّين   ، 
عبد الحليم عبد تحقيق(728  )ت:  ي ِّ   انرَّ حم  ال  ةم يَّ مِّ يْ ت م بن   السَّلام بن  جامعة    ،سالمٍ بن   رشادِّ بن   دِّ محمَّ   :، 

 . 1406بعة الأولٰى، الطَّ ، ة  الإسلاميَّ  ودٍ ع  س  بن  دِّ الإمام محمَّ 
بن   (، تحقيق: مشهورِّ 790بنِّ محمَّدٍ اللَّخمي ِّ الشَّاطب ِّ )ت:   بنِّ موسى الموافمقات، لأبي إسحاقم إبراهيمم  •

 . 1417حسنٍ آلِّ سلمانم، دار ابن عفَّانم، القاهرة، الطَّبعة الأولٰى،  
بن   بنِّ علي ِّ  ن زهة النَّظر في توضيح ن  خبة الفِّكمر في مصطلح أهل الأثر، لشهاب الد ِّين أبي الفضل أحَدم  •

ن ي ِّ )ت:   العمسْقملام الكِّنمان ي ِّ  رٍ  دِّممشق ، الد ِّين نورِّ   :(، تحقيق852حمجم الصَّبماح،  مطبعة  عِّتْرٍ،  الطَّبعة   بن 
 .1421 الثَّالثة،

(، دار 1345)ت:  الكمتَّاني ِّ    بن إدريسم  بن جعفرِّ  محمَّدِّ الله   بي عبدلأ  منم الحديث المتواتر،  نمظْمم المتناثر •
 الكتب السَّلفيَّةِّ، القاهرة، الطَّبعة الثَّانية. 

أحَدم  • الد ِّن  شهابِّ  الفضل  أبي  للحافظ  الصَّلاح،  ابن  علىٰ كتاب  علي ِّ  النُّكت  الكِّنماني ِّ  بنِّ  رٍ  حمجم بن 
، الجامعة الإسلاميَّة، المدينة المنوَّرة،   بن هادي ع مميٍر ال  (، تحقيق: د. ربيعِّ 852العسقلاني ِّ )ت:   ممدْخملي ِّ

 . 1404الطَّبعة الأولٰى،  
الفقه • أصول  في  علي ِّ   لأبي  ،الواضح  عم  الوفاء  محمَّ  يلِّ قِّ بن  د.   : تحقيق  ،(513:  ت)  البغدادي ِّ   دٍ بن 

 . 1420،  الطَّبعة الأولىٰ  ،مؤسَّسة الر ِّسالة، بيروت   ،المحسن الترُّكيْ  بن عبد الله عبدِّ 
 


